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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالحكمو بناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.19/11/2013لجلسةواستدعاء الطرفین 
مــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیـــه و328مـــن قــانون المحــاكم التجاریـــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

محمــــد بواســــطة نــــائبهم بمقــــال مســــجل ومــــؤداة عنــــه الرســــوم 11تقــــدم ورثــــة 05/08/2013بتــــاریخ 
بتــــاریخ بالربــــاطالمحكمــــة التجاریــــة اه الحكــــم الصــــادر عــــنضــــالقضــــائیة بــــنفس التــــاریخ أعــــلاه یســــتأنفون بمقت

درهــم مــع 1.908.886,69القاضــي بــأدائهم لفائــدة المــدعي مبلــغ 3190/8/2011ملــف رقــم 12/11/2012
والفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب والصــائر والإكــراه البــدني فــي الأدنــى وبــرفض بــاقي %10تعــویض بنســبة 

.الطلبات

:في الشكـــل
.27/02/2014ستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ حیث سبق البث في الا

:وفي الموضــوع
تقدمت المدعیة بواسطة 08/08/2011د من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنه بتاریخ احیث یستف

قـروض تخلفهم عن الأداء بعـد تمكیـنهم مـن عـدة أن حسابات المدعى علیهم ونتیجة نائبها بمقال عرضت فیه
وهـي 31/01/2007درهمـا الـى غایـة حصـر الحسـابات فـي 1.908.886,69سجلت مدیونیـة لفائـدتها بمبلـغ 

:مفصلة على الشكل التالي

درهم1.446.810,63بمبلغ M5003316J394الحساب عدد-
درهم133.471,71بمبلغ M5003316J303الحساب عدد-
درهم61.603,88بمبلغ M5003316J304الحساب عدد-
درهم233.613,26بمبلغ M5003316J301الحساب عدد-
درهم33.387,21بمبلغ M5003316J302الحساب عدد-

مـن 11وأن المدعیة حلت محل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي في حقوقه والتزاماته طبقا للفصـل 
وأن جمیــع المحــاولات الحبیــة المبذولــة معهــم قصــد حملهــم علــى الأداء بــاءت بالفشــل ملتمســة 15/99قــانون 

القانونیــة وفوائــد درهمــا مــع الفوائــد1.908.886,69لهــا مبلــغ بــأدائهملأجــل ذلــك الحكــم علــى المــدعى علــیهم 
ـــمــن مجمــوع الــدین و الكــل مــن تــاریخ حصــر الحس%2التــأخیر قــدرها  ـــالــى ی31/01/2007اب ـــــ وم الأداء ـــــــ

من مجموع الدین طبقا لما هو مـدون بعقـود القـرض 10.000بة سالتقاضي بنعویض عن مصاریفــــــأداء تــوب
لتوطیــد المقــال بكشــوفات حســاب وعقــد مــنح ســلف وأرفقــتفــي الأقصــى مــع النفــاذ المعجــل والصــائر والاجبــار

.مون وصورة لجریدة رسمیةضمالقروض وإنذار بالبرید ال
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ضــمنها دفعــا 09/01/2012وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة لنائــب المــدعى علــیهم المــدلى بهــا بجلســة 
أن الاختصـاص القضـائي علـىنـص من عقـود القـرض20أن الفصل أساسبعدم الاختصاص النوعي على 

یعــود للمحكمــة الابتدائیــة الحــالوأن الاختصــاص فــي نازلــة . ینعقــد للمحــاكم العادیــة ولــیس للمحكمــة التجاریــة
محمد لم یسبق له أن اقترض من المدعیـة أي مبلـغ وأن هـذه الأخیـرة 11الغرب وأن المرحوم الأربعاءبسوق 

قاســم لــیس مــن 11بانهــا دائنــة للمــدعى علــیهم وأن الســید قامــت بجمــع شــواهد مــن المحافظــة العقاریــة للقــول
.محمد وأن الكشوفات الحسابیة من صنعها11ضمن ورثة 

أسسـواواستأنفه المحكوم علیهم الذي وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه
یجـب أن تكـون معللـة وأن الأحكـامأن من ق م م ذلك 50استئنافهم أن الحكم المستأنف خرق الفصل أسباب

ثابت من المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرفهم و المؤشر علیها بكتابة فساد التعلیل كانعدامه وأنهم وكما هو
11أنهــم نــازعوا المســتأنف علیــه فــي الــدین المطلــوب وأوضــحوا بــأن المرحــوم 06/01/2012الضــبط بتــاریخ 

مـن ق م م كمـا 32و 1نـه أي مبلـغ وأن دعـواه معیبـة ومخالفـة للفصـلین محمد لم یسبق لـه قـط أن اقتـرض م
محمد حتى یتسنى للمستأنف علیه إقحـام المبلـغ 11قاسم لیس من ضمن ورثة 11أنهم أوضحوا بأن السید 
و بذلك یكون الدین المطلوب كـان محـل .درهم ومطالبة العارضون به80.800,00المدون باسمه الذي قدره 

علیــه والمبــالغ أوضــحوا بــأن الفــرق شاســع جــدا بــین المبلــغ الــذي یطالــب بــه المســتأنفوطــرفهممــن منازعــة
و إن الحكــم الابتــدائي لمــا قضــى بــأداء العارضــون تضــامنا للمســتأنف علیــه . المثبتــة بالســندات المرفقــة بمقالــه

ان المستأنف علیه و .فاسداالمبلغ المسطر بمنطوقه رغم وجود منازعة في حجم المدیونیة یكون قد علل تعلیلا
درهـم الـذي یفـوق بكثیـر الـدین 1.908.866,69مبلـغ ما طـالبهم بـأداء نازلة الحال یتقاضى بسـوء نیـة عنـدفي 

ابریــل 18المتخلـذ بـذمتهم، لأن المحكمـة برجوعهــا الـى مراجعـة المدیونیــة المرفقـة صـحبته والتــي كانـت بتـاریخ 
درهما ولیس المبلغ المطالـب 450.000الدین العالق بذمتهم هو سیتضح جلیا أنه تم التوصل الى أن2012

ن المســتأنف او.لــیس إلاهمبــه مــن طرفــه فــي نازلــة الحــال والــذي لا یهــدف مــن ورائــه إلا الاثــراء علــى حســاب
ـــدرهــم الــذي لا حــق لــه فی1.908.866,69بمبلــغ معلیــه بمطــالبته ـــه لكـــ ـــونه یفــــــــ ـــوق مبــــــ ـــالحقلغ الــدین ـــ یقي ـــــــ

درهما من طرفه بعد المراجعة تكون سـوء نیتـه فـي التقاضـي ثابتـة 450.000لغ ـــــــي مبـــــــم حصره فـــــــــــــذي تــــــال
لــذلك یلتمســون الغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم بــأن .ممــا یشــكل خرقــا للفصــل المومــأ إلیــه أعــلاه

-وأرفقـوا المقـال بطلبـات التبلیـغ . درهم وتحمیل المسـتأنف علیـه الصـائر450.000الدین المتخلذ بذمتهم هو 
.مراجعة المدیونیة-نسخة حكم 

هـو واضـح مـن وثـائق الملـف أنه وكما19/12/2013وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
وأنـه .یـة الممسـوكة بانتظـامن العارضة أدلـت بعقـود القـرض وكـذا بكشـف حسـابي مسـتخرج مـن دفاترهـا التجار إ

وهكـذا .أثناء المرحلة الابتدائیة عجز المستأنفون أن یثبتـوا أنهـم أدوا أقسـاط القـروض التـي اسـتفاد منهـا مـورثهم
فــي هــذا الصــدد وجبــت و .قضـت المحكمــة علــیهم بــالأداء فــي غیــاب ایــة وثیقــة تفیــد انقضـاء الــدین ولــو جزئیــا

لـــى مســـامع المحكمـــة نفـــس الـــدفوع التـــي تـــم رفضـــها مـــن لـــدن المحكمـــة كـــرروا عالمســـتأنفینالـــى أن الإشـــارة
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أكثــر مــن ذلــك نجــد المســتأنفین .یمكــن معهــا تغییــر منطــوق الحكــم الابتــدائيةالابتدائیــة ولــم یــدلوا بأیــة وثیقــ
المرحلة الابتدائیة أثناءدرهم والحال أنهم صرحوا 450.000یصرحون من أن دین مورثهم محصور في مبلغ 

مــوروثهم لــم یســبق لــه أن تعامــل مــع العارضــة وهــذا أقصــى مــا یمكــن تصــوره مــن تنــاقض ومــن تنكــر مــن أن 
العارضــة لــدنحــول مــا ورد فــي المقــال الاســتئنافي بخصــوص الكتــاب الموجــه الــى مــورثهم مــن و .للالتزامــات

ه العارضة حقا سبق للعارضة أن وجهت كتابا للمدین تطلب منه تسویة وضعیته اتجا:18/04/2012بتاریخ 
وأنه .درهم450.000وحددته في مبلغ M505316Jبأداء الدین المترتب عن القرض موضوع الحساب عدد

394هو واضح من الكشوف الحسابیة المدلى بهـا فـإن مـورث المسـتأنفین لـه عـدة قـروض ذات الأرقـام و كما 

ورغبة من العارضة في أن یقلـص المـدین مـن مبلـغ الـدین الثابـت فـي ذمتـه .302و 301و 304و 303و 
خر تبعث باقتراحات الى المدینین من أجل تصفیة بعـض القـروض التـي یكونـون قـد اسـتفادوا لآفإنها من حین 

.منها، وتمنحهم أجلا من أجل الاستجابة لهذا الاقتراح

ضة صرحت في الفقرة الأخیرة مـن ر فإن العا18/04/2012وكما هو واضح من الرسالة المؤرخة في 
أصـبحالرسالة المذكورة أن عدم الاستجابة لاقتراح المؤسسة البنكیة داخل أجـل شـهرین فـإن اقتراحهـا یكـون قـد 

وفعلا لم یستجب الورثة المستأنفین لاقتراح العارضة الشيء الذي تكـون .غیر ذي موضوع بمرور هذا الأجل
لـــذلك فالرســـالة المؤرخـــة فـــي .أجـــل الحكـــم علـــیهم بـــأدائهم لهـــا كامـــل الـــدینمعـــه محقـــة فـــي مقاضـــاتهم مـــن

ملتمسـة تؤكد مرة أخرى صحة الدین وقیامه ورفض المدینین تسویة وضعیتهم اتجـاه العارضـة18/04/2012
.الحكم المستأنفتأیید

یة بواســطة القاضــي بــإجراء خبــرة حســاب27/02/2014و بنــاء علــى القــرار التمهیــدي الصــادر بتــاریخ 
.درهم379.094,52الخبیر محمد أعراب الذي خلص في تقریره إلى كون الطاعنین لا زال بذمتهم مبلغ 

.وبناء على تبلیغ نائب المستأنفین بكتابة ضبط هذه المحكمة للتعقیب على الخبرة
صـة الملاحظ على الخلا05/03/2015و بناء على تعقیب نائب المستأنف علیه على الخبرة بجلسة 

التي انتهى إلیها الخبیر هو إما أنه كان في عجلة مـن أمـره و لـم یتسـن لـه دراسـة الوثـائق المـدلى لـه بهـا و لا 
التركیز في العملیات البنكیـة التـي وردت فـي هـذه الوثـائق فكـان مـن نتـائج ذلـك أنـه أنجـز خبـرة ناقصـة و غیـر 

.موضوعیة
القروض التي استفاد منها مورث المسـتأنفین بـل أنه من جهة لم یشمل العقد التوطیدي كل مبلغ, ذلك

فـإن العقـد التوطیـدي لـم یشـمل إلا أقسـاط القـروض التـي حـل , و على العكس مما انتهى إلیه الخبیر في تقریره
و ظلـت دون أداء و بالتـالي مـا كـان للسـید الخبیـر أن یصـرح فـي تقریـره مـن 31/12/1995أجلهـا قبـل تـاریخ 

كـل السـلفات مـادام أن بیـده العقـد التوطیـدي الـذي یتضـمن بتوضـیح الأقسـاط التـي أن القرض التوطیـدي شـمل 
.شملها

إن العذر الذي احتمى به السید الخبیر لعدم احتساب الفوائد البنكیة المترتبة عن مبلغ القروض , كذلك
.حةذلك أنه یقول في تقریره أن طریقة احتساب هذه الفوائد غیر واض, التوطیدي هو عذر غیر مبرر
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فــإن العارضــة مكنتــه مــن كــل الكشــوف الحســابیة المســتخرجة مــن دفاترهــا التجاریــة كمــا أن , فمــن جهــة
.ممثل العارضة مكنه من كل الشروح الضروریة

و حتى لو اعتبرنا جدلا أن الخبیر اعتبر طریقة احتساب الفوائد غیر واضحة ألم یكن بمیسـوره إعـادة 
جتماعي للعارضة قصد الاطلاع على دفاترها التجاریة الممسوكة بانتظام و المقر الاإلىاحتسابها أو الانتقال 

.بالتالي یكون بمیسوره تلقي الاجابة عن استفساراته أو عن شكوكه أو عن تحفظاته
و الواقع أنه لم یكن من الصعب على السید الخبیر حصر دین العارضة أصلا و فوائد مادام أن عقـد 

حدد مبلغ أقساط القروض التي شملها عقد التوطید و نص على 28/12/1995القرض التوطیدي المؤرخ في 
.نسبة الفائدة الاتفاقیة

وفوائد بخصوص مبلغ **وانه انطلاقا من العنصرین الآنفي الذكر بإمكان السید حصر دین العارض 
ن فـي عجلـة مـن یتبین للمحكمة أن السید الخبیر عجز عن تنفیذ مهمته أو أنـه كـا, و هكذا. القرض التوطیدي

.أمره و أنجز خبرة لا یمكن أن تركن إلیها المحكمة للفصل في النزاع
القاضــي بإرجــاع المهمــة للخبیــر المعتمــد 16/04/2015وبنــاء علــى القــرار التمهیــدي الصــادر بتــاریخ 

.وذلك قصد إنجازها وفق منطوق القرار التمهیدي
حكمــة الــذي انتهــى فیــه أن القــرض الفلاحــي وبنــاء علــى تقریــر الخبیــر المــودع بكتابــة ضــبط هــذه الم

المغرب لم یقدم التوضـیحات اللازمـة بشـأن احتسـاب الفوائـد العادیـة وفوائـد التـأخیر فـي الـدین المطالـب بـه مـن 
طرفه لذلك فإن نفـس الاسـتنتاجات المتوصـل إلیهـا فـي تقریـر الخبـرة الأولـى تبقـى علـى حالهـا إلـى حـین إثبـات 

.العكس
أن المحكمـــة عاینـــت أن الخبـــرة الأولـــى التـــي انجزهـــا 19/11/2015ه بجلســـة وعقـــب المســـتأنف علیـــ

وأن .الخبیر السـید اعـراب محمـد تشـكو مـن عـدة عیـوب وأنجـزت مـن غیـر احتـرام لمقتضـیات الحكـم التمهیـدي
فـي هـذا الصـدد ، لا بـد مـن الإشـارة إلـى أن و .الخبیر لم یعر وزنا لما امرته به المحكمة وتمسك بموقفه الأول

عــدم تقــدیم توضــیح الطریقــة التــي تــم بهــا احتســاب الفوائــد العادیــة (العــذر الــذي تمســك بــه الخبیــر فــي تقریــره  
ذلــك، أن العارضــة مكنــت الخبیــر مــن كــل .لا أســاس لــه مــن الصــحة) وفوائــد التــأخیر عــن الــدین المطالــب بــه

.سوكة بانتظامالوثائق من جملتها الكشوف الحسابیة المستخرجة من دفاترها التجاریة المم
كما أن ممثـل العارضـة حضـر لـدى الخبیـر ومكنـه مـن كـل الشـروحات التـي كـان یرغـب فیهـا الخبیـر، 
وأنه تبعا لذلك لا سبیل من القول من ان المؤسسة البنكیـة لـم تمكـن الخبیـر مـن الطریقـة التـي تـم بهـا احتسـاب 

.الفوائد الاتفاقیة وفوائد التأخیر
ولنتصور جـدلا أن العارضـة لـم تمكـن الخبیـر مـن الطریقـة التـي احتسـب بهـا الفوائـد كثر من ذلك،والأ

الاتفاقیـة وفوائــد التــأخیر، ألــم یكــن بإمكانـه احتســابها انطلاقــا مــن البیانــات الـواردة فــي عقــود القــرض المــدلى لــه 
"بها
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تلاحظ المحكمة في كثیر من التقاریر ان السادة الخبراء في حالة عدم موافقتهم علـى الطریقـة التـي سو 
.احتسبت بها البنك الفوائد الاتفاقیة وفوائد التأخیر، یعیدون احتسابها حسب ما یعتقدونه من صواب

ة العائــــدة واكثــــر مــــن ذلــــك، ومــــادام أن المحكمــــة طلبــــت مــــن الخبیــــر الإطــــلاع علــــى الــــدفاتر التجاریــــ
كان الأحرى بالسید الخبیر أن ینتقل إلى مقرها الاجتماعي حتى یعلم من جهة الطریقة التي تم وأنهللعارضة،

لمـا هـو ةبها احتساب الفوائد، ومـن جهـة أخـرى إخبـار المحكمـة فیمـا إذا كانـت هـذه الـدفاتر مضـبوطة ومطابقـ
.المدلى بها من لدن المحكمةمدون في الكشوف الحسابیة 

أمــا بخصــوص العیــوب التــي تشــكو منهــا الخبــرة الأولــى والثانیــة، فإنــه ســبق للعارضــة أن أدلــت بمــذكرة 
.بینت فیها وجهة نظرها بشأن النتیجة التي انتهى إلیه الخبیر في تقریره05/03/2015بعد الخبرة بجلسة 

ي الحكـم التمهیـدي، لذلك، ومادام أن الخبیر السید اعـراب یـرفض إنجـاز خبـرة حسـابیة طبقـا لمـا ورد فـ
فــإن العارضــة لا یســعها والحالــة هــذه إلا أن تلــتمس مــن المحكمــة الأمــر بــإجراء خبــرة حســابیة جدیــدة تعــین لهــا 

.المحكمة أحد الخبراء المختصین تكون مهمته إنجاز خبرة على ضوء ما ورد في الحكم التمهیدي
.الخبرة لعدم تعیینه محل المخابرةوحیث تم تبلیغ نائب المستأنفین بكتابة ضبط هذه المحكمة بعد

وتــم 17/12/2015وبنــاء علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة للبــت وحجزهــا للمداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة 
.31/12/2015تمدیدها لجلسة 

محكـمــة الاستئناف
أنه نجازها وفق منطوق القرار التمهیدي إلا أنه وضع تقریرا أفاد فیه بلإحیث تم إرجاع المهمة للخبیر 

لم یتمكن من احتساب الفوائد وذلك لكون البنك لم یوضح الطریقة الذي تم بها احتساب الفوائد وأبقى على 
.نفس النتیجة التي خلص فیها في تقریره الأولى

وحیث نازع المستأنف علیه فیما أشار إلیه الخبیر في تقریره موضحا أن الخبیر كان بإمكانه الانتقال 
.استنادا لذلك والى عقود القرضلى الدفاتر التجاریة وأن یحدد الدین أصلا وفائدة إلى مقره والاطلاع ع

أن البنك لم یوضح له الطریقة الذي اتبعها لاحتسابها بحجةوحیث إن عدم تحدید الخبیر للفوائد 
الطریقة التي یراها وجیهة ومنطقیة في ذلك اتباعببالرغم من كونه خبیر حیسوبي یستطیع معرفة ذلك 

.الاحتساب مما ارتأت معه المحكمة إجراء خبرة جدیدة یقوم بها الخبیر محمد زغلول

لهــذه الأسبـــاب
في حق المستأنف علیه غیابیا وتمهیدیاعلنیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن

:في حق المستأنفین
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.بالقبول بمقتضى القرار التمهیديالاستئناففيتالبسبق:الشكــلفي 

زغلول الذي علیه بعد استدعاء طرفي النزاع محمد بإجراء خبرة حسابیة جدیدة بواسطة الخبیر :اـــــتمهـیدیـ
الإطلاع على الدفاتر التجاریة للمستأنف علیها وعلى عقود القرض بأقوالهماووكلائهما وتحریر محضر 

.وعلى ضوء كل ذلك تحدید الدین الذي لا زال بذمة الطاعنین

یوما من تاریخ التوصل بهذا 15درهم یؤدیها المستأنف علیه داخل أجل 4000تحدد أجرته في مبلغ 
.القرار

.المحكمة داخل أجل شهر تحت طائلة استبداله بخبیر آخروعلى الخبیر ان یضع تقریره بكتابة ضبط هذه 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.في شخص ممثلها القانوني ش م م11شركة-1:بینبین 

.22السیدة منیة - 2
.33السید مراد - 3

.المحامي بـهیئة الدار البیضاء ةینوب عنهم الأستاذ حمزة الخاو 
مستأنفا من جهةمهصفتب

شركة  تسلیف ش م   في شخص ممثلها القانونيوبین 

.ینوب عنها الاستاذ محمد فخار المحامي بـهیئة الدار البیضاء
.و الاستاذ عراقي حسیني نور الدین محام بنفس الهیئة

.مستأنفا علیه من جهة أخرىاهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
4915: رقمقرار

2015/10/06: بتاریخ
2015/8222/193: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
22/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.عد المداولة طبقا للقانونوب
بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه 33و مراد 22و السیدین منیة 11حیث تقدمت شركة

8/10/14یستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 7/1/15بتاریخ 
و القاضي علیهم بأدائهم لفائدة المدعیة مبلغ 14603/5/2012في الملف رقم 15093تحت رقم 

و تحدید مدة الإكراه البدني و تحمیلهم الصائر تاریخ الطلب مع الفوائد القانونیة من) درهم650204,22(
.في حق الكفیلین في الأدنى و رفض الباقي 

: في الشكل 
بالحكم بلغواالتبلیغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن الطاعنینطيحیث إنه حسب 

مما یكون معه الاستئناف قدم داخل 7/1/15و تقدموا بالاستئناف بتاریخ 26/12/14بتاریخ  فیهالمطعون 
.لكافة شروط قبوله و یتعین لذلك التصریح بقبوله شكلا و مستوفالأجل القانوني 
: في الموضوع 

تقدمت یة شركة تسلیف عحیث یستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه أن المد
اللذانو 18/2/2013و24/9/2012بمقالین افتتاحي و اصلاحي والمؤدى عنهما الرسوم القضائیة بتاریخ

درهم و المتخلدة بذمتها حسب 791333,58خلالهما  أنها دائنة للمدعى علیها الأولى بمبلغ من تعرض 
علیهما الثانیة و الثالثة كشف الحساب المرفق وأن الدین مضمون بكفالة تضامنیة موقعة من قبل المدعى 

ملتمسة الحكم على المدعى علیهم  بأدائهم تضامنا مبلغ الدین مع الفوائد و بالنفاذ المعجل و تحمیلهم 
.درهم 60000الصائر و تحدیده مدة الإكراه في الاقصى و تعویض قدره 

. المقال بكشف حسابي وعقد قرض و إنذار تو أرفق
و بناء على جواب المدعى علیهم بواسطة نائبهم یدفعون من خلاله بعدم الاختصاص المكاني لكون 

.المدعى علیهما یقطنان بمدینة وجدة 
وبناء على تعقیب المدعیة التي أكدت أن الأطراف اتفقوا على إسناد الاختصاص للمحكمة التجاریة 

. من عقد القرض 21بالدار البیضاء وفقا للمادة 
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و بناء على مذكرة مستنتجات المدعى علیهم بواسطة نائبهم و التي یوضحون من خلالها أنه سبق 
وأثناء التنفیذ توصلت مع , للمدعیة و أن استصدرت أمرا باسترجاع الناقلة افیكو موضوع عقد القرض 

ب ما ضمن مبلغ على شكل أقساط حسالالأخیرة ما تبقى من هذه المدعى علیها إلى صلح تؤدي بمقتضاه 
إلا أن المدعیة و رغم توصلها ببعض الأقساط استمرت في إتمام عملیة التنفیذ , بمحضر التنفیذ المرفق 

وقد ارفق التعقیب بأمر . واسترجعت الناقلة ملتمسا الأمر بإجراء خبرة حسابیة لمعرفة قیمة الدین المتبقى 
.ة استعجالي و محضر إخباري و صورة شیكات وصورة كشوفات حسابی

و القاضي 27/11/2013الصادر عن المحكمة بتاریخ 1774وبناء على الحكم التمهیدي رقم 
.بإجراء خبرة لتحدید مبلغ الدین بعد خصم التسدیدات المنجزة وقیمة الناقلة المسترجعة 

وبناء على تقریر الخبرة المنجزة بالملف و الذي خلص من خلاله الخبیر المعین إلى تحدید الدین 
.درهم 650204,22الق في ذمة المدعى علیهم في مبلغ الع

وبناء على مذكرة التعقیب بعد الخبرة و المدلى بها من قبل نائب المدعیة و الذي أكد من خلاله بأن 
الخبیر لم یحتسب الفوائد الاتفاقیة و المصاریف و كذا التعویض ملتمسا المصادقة على الخبرة مع الرفع من 

.اؤه من قبل المدعى علیهم إلى الحد المطالب به وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى المبلغ الواجب أد
و بناء على مذكرة التعقیب بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعى علیهم و التي أكد من خلالها 

ت الشركة الخبرة ناقصة و منحازة و أنه فصل استحقاقانبأن الخبیر لم یلتزم بمنطوق القرار التمهیدي و أ
.المنحاز للمدعیة ملتمسا الحكم بإجراء خبرة مضادة ى الفصول التي رأى أنها تدعم رأیهالمدعیة و أشار إل

و حیث بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع 
.الطعن بالاستئناف 

:أسباب الاستئناف 
لطاعنون أن المستانف علیها كانت سببا في إفلاس العارضة  وفي تخریب حیث تمسك ا

بیوت عائلات و تشردهم إذ أن المستأنفة الاولى هي شركة متخصصة في أعمال البناء و تروید المواد 
الأولیة المنجزة للاسمنت المسلح باحضارها من مقالع الرمل و الحجر المكسر و تزوید المقاولات و أوراش 

بها و أن عصب الحركة عندها هي الشاحنات و عندما كانت الشاحنات تشتغل كانت الأمور عادیة و البناء
درهم بالضبط 4043752.20توصلت المستأنف علیها بتحویلات مهمة بلغت حوالي أربعة ملایین درهم 

الملف فیما یخص سلف الشاحنات الاحدى عشر على اعتبار أن المستأنف علیها مولتها لشرائها و أن 
لأنموضوع النازلة لیس و حیدا و أن العارضة في ملتمساتها ستلمس ضمها لترابطها ووحدة موضوعها 
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في أداء إحدى 2010إلا أن المستأنف علیها ومع كامل الاسف تاخرت سنة .التحویلات تهم القروض كلها
تحت عدد 4/5/2010یخ الكمبیالات فقامت المدعى باللجوء إلى المحكمة و استصدرت أمرا تجاریا بتار 

عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء قضى 2369/13/2010في الملف عدد 2807
و بعد أن قامت المستأنف علیها بتنفیذ .باسترجاع جمیع الناقلات من نوع افیكو التي مولتها المستأنف علیها 
ما تبقى من مبالغ على شكل اقساط تم الامر المذكور توصلت إلى صلح بمقتضاه تقوم العارضة بأداء 

توزیعها حسب ما هو مضمن في محضر صلح التنفیذ الذي أدلت به العارضة على صعید المرحلة الابتدائیة 
و سلمت المستأنف علیها شیكات یمثل كل واحد منها قسطا یستخلص حسب التاریخ المحدد ودفعة تسلمتها 

ها العادي  لكن في الأداء و رجعت إلى ممارسة نشاطوبدأت العارضة . حسب ما هو مفصل بالجدول 
لت بالتزاماتها و قامت بإجراء حجز على الشاحنات كلها و اودعتها في مستودع بمدینة المستأنف علیها أخ

ن في مرحلة التصفیة ا و تسبب لها في الإفلاس و هي الآوجدة حارمة العارضة من موردها المحرك لنشاطه
-10-01رت حكما في إطار صعوبة المقاولة عن المحكمة التجاریة بوجدة ملف القضائیة بعد أن استصد

كما أقامت المستأنف علیها بتنفیذ الأمر بالاسترجاع 26/06/2013بتاریخ 02/2013حكم عدد 2013
و قامت ببیع الشاحنات دون الرجوع إلى العارضة و لا إشعارها و توصلت بثمن بیعها كما هو ثابت من 

أن العارضة و في شخص ممثلها وقعت ضحیة ممارسات المستأنف علیها و المؤسف أن وفیذ محضر التن
هذه الاخیرة لم تكن لدیها الأخلاق بأن تصرح للمحكمة بالمبالغ التي توصلت بها و بأنها قامت باسترجاع 

صاحب 33راد الشاحنات و توصلت بثمنها بعد بیعها الاكثر  من ذلك فالعقار الوحید الذي یملكه السید م
وأن المحكمة الابتدائیة استجابت للعارضة في طلبها الرامي إلى إجراء .الشركة قامت المستأنف علیها بحجزه 

حتى لاو خبرة و لظروف العارض الصحیة و التي تفاقمت بعد إفلاس الشركة لم یتات له أداء رصید الخبرة 
درهم لم تستطع 70.000.00اتعاب الدفاع كون الأمر یتعلق بأحد عشر ملف بلغ رصید الخبرة فیها حوالي 

على اعتبار وحدة موضوعها و لأن و أنها لذلك تلتمس إجراء خبرة في جمیع الملفات . العارضة توفیرها 
.بالغ التي تم تحویلها كانت فیما یخص القروض جمیعها الم

:   رى و من جهة أخ
إن الحكم المستأنف لم قضى بالفوائد القانونیة لم یكن مصادفا للصواب على علة أن المستأنف علیها 
أخلت بالتزاماتها تجاه العارضة بعد الصلح المشار إلیه سابقا و لكونها قامت بالحجز على الشاحنات و 

.تسلمتها و باعتها
:و من جهة ثالثة 
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البدني على الكفیلین بعد إفلاس شركتهما و خراب بیتهما و أمام هل من العدل أن یحكم الإكراه 
أن عقد الكفالة اذ .الوضعیة التي سبق الاشارة إلیها و توضیحها لم یبق إلا الزج بهذین الزوجین في السجن 

المتعلق بالشاحنة لا یمكن أن یجیزه القانون و لا الشرع فهل یعقل أن تتم كفالة الدین من شخصین لنفس 
لو كان عقد الكفالة یخص ضمان نصف الدین لكل من الكفیلین لكان الأمر أقرب إلى وین و المبلغ الد

خطیر و أن المشرع الصواب و لكن أن یكون ضمان الدین كلیة و بصفة مزدوجة فهذا أمر فیه إذعان 
ذعان و على قام بإصدار قانون حمایة المستهلك كان لحمایة الطرف الضعیف في عقود الاالمغربي عندما 

منیة لم تعد شریكة و تنازلت عن 22سبیل الاحتیاط فیما إذا رأت المحكمة غیر ما ترى فإن السیدة 
الحصص التي تملكها في الشركة لفائدة زوجها كما یؤكد ذلك محضر التنازل صحبته مما یتعین إخراجها من 

برفض الدعوى وبعد ضم الملف موضوع لذلك یلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جدید . الدعوى 
ص إجراء خبرة واحدة تخ: صریح أساسا الاستئناف إلى باقي الملفات بعد إدلاء العارضین بملتمس الضم الت

جمیع الملفات لارتباطها ببعضها البعض لتحدید المبالغ الغیر المؤداة بعد خصم المتوصل به و احتیاطیا 
دم لغ بعد احتسابها من طرف خبیر و إلغاء الإكراه البدني لعالحث الاقتصار على الحكم باصل المبا

وأدلت بنسخة من . من الدعوى و تحمیل المستانف علیها الصائر 22ة موضوعیته و إخراج المستأنف منی
صور –صور لشواهد أصلیة –لقاضي بصعوبة المقاولة االحكم المستأنف مع طي التبلیغ بنسخة من الحكم 

صورة لمحضر تنازل عن الحصص - صورة الشاحنة–بیع الشاحنة لو أخرى احنة لمحضر استرجاع الش
.صور لمحضر الحجز على العقار 

:ادلى دفاع المستأنف علیها بمذكرة جواب تولت فیها الرد كالتالي10/3/2015حیث بجلسة 
:من حیث الرد على الدفوع المثارة بخصوص المدیونیة

من الدفوعات التي لا تنبني على اي اساس قانوني لدیهاتقدمت المستأنفة بمقال استئنافي ضمنته ما 
او واقعي سلیم و ان مناعتها في المدیونیة لا تعدو ان تكون مجرد منازعة غیر جدیة اذ اكتفت بسرد دفوعات 

الى ذلك وادعت كون ا او المبادرة عن وضعیتها الحسابیة دون الادلاء بما یفید ادائها للدین المتخلذ بذمته
لحال ان المحضر االعارضة استرجعت الشاحنات موضوع العقد الرابط بینها وقامت ببیعها بالمزاد العلني و 

.المدلى به یتعلق باسترجاع شاحنة اخرى لیست موضوع النازلة
طرف المستأنفة انه اذا تفضلت المحكمة بالاطلاع على محضر بیع المزاد العلني المدلى به من و 

، 543/2014ملف عدد : (انه نفس المحضر الذي ادلیت به في جمیع الملفات التالیةسیتأكد لها
.02/04/2014، والتي تم ادراجها  بجلسة 546/2014، 545/2014، 544/2014
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على 26/3/2014و التي ادرجت بجلسة 502/2014،503/2014كما ادلت به بالملفات التالیة 
.في التملص من المدیونیةاالأمر الذي یبین تقاضي المستأنفة بسوء نیة غرضنفس الهیئة 

هو مطالبتها باجراء خبرة حسابیة و ان ما یؤكد عدم جدیة الدفوع المثارة من قبل المستأنفة مرة اخرى 
عارضة لتحدید مبلغ الدین و الحال انها لا تتوفر على ایة حجة او وثائق تفید وقوع اداءات جزئیة لحساب ال

من اصل الدین و انه و امام عجزها عن الادلاء بما یفید اداء المبالغ المطالب به مما یتعین معه رد جمیع 
.الدفوع المثارة من قبل المستأنفة لعدم جدیتها

:حول الرد عن الدفع باخراج الكفلاء من الدعوى
و ان الكفیل ن القرض ة مالاصلیان الكفلاء تعهدا بمقتضى عقدي الكفالة باداء ما ترتب بذمة المدینة

یتحمل نفس الالتزامات المدین الاصلي تجاه الدائن في حدود ما التزم به و ان المدین لا یتحلل من التزامه 
الا باثبات انقضائه بوصیلة قانونیة وهو ما یجعل مدیونیة المستأنفون ثابتة و یتعین الحكم علیهم بأداء الدین 

علیه عقود الكفالة وكذا نظرا ما نصتمن قائم بین الكفیلین و المدینة بموجب الثابت بذمتهم و ان التضا
.للطبیعة التجاریة للمعاملة

من ق ل ع فان الكفالة عقد بمقتضاه یلتزم 1118و 1117ومن جهة اخرى فانه و حسب الفصلین 
هدا بالمسؤولیة عنه شخص للدائن باداء ما التزم المدین اذا لم یؤدیه هذا الأخیر و من كفل شخصا متع

بصفته كفیلا التزامات المعقودة من هذا الغیر في حدود المبلغ الذي یعنیه لذلك یلتمس التصریح برد ضمنه 
.الاستئناف و تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به

ادلى دفاع المستأنفین بمذكرة تعقیب جاء فیها انه بغض النظر عن منازعة 7/4/2015وحیث بجلسة 
قد تم وضعها في اطار التصفیة القضائیة " كورستر"العارضین في المدیونیة فالمؤكد ان العارضة شركة 

.1/2013/10عن المحكمة التجاریة بوجدة في الملف رقم 26/6/2013بمقتضى الحكم الصادر بتاریخ 
وأن الدعوى موضوع الملف الحالي اقیمت من طرف المستأنف علیها قبل فتح مسطرة التصفیة 

سندیك الذي توصل وقام بانذار المستأنف علیها للادلاء بما یفید التصریح بدینها لو تم استدعاء االقضائیة 
ح بدیونها بالمرة م ت لكنها لم تدل باي تصریح بل الحدث انها لا تتوفر على اي تصری654طبقا للمادة 

و ان الحكم بفتح مسطرة التصفیة القضائیة یوقف و یمنع كل دعوى قضائیة یقیمها الدائنون بشأن دیون
م ت 653نشأت قبل الحكم المذكور و تتعلق باداء مبلغ من المال او فسخ العقد لعدم الاداء عملا بالمادة 

ه انقضاء هذا الدین عملا بمقتضیات الفقرة الاخیرة من و ان عدم تصریح المستأنف علیها بدینها یترتب عن
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من مدونة التجارة و انه بالتبعیة فان ذمة الكفیل او الكفلاء تبرأ بانقضاء الدین الاصلي اعمالا 689المادة 
.من ق ل ع1150لقاعدة التبعیة المنصوص علیها في الفصل 

بعدم قبول الطلب تماشیا مع قرار سابق لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف و التصریح من جدید 
و تحمیلها 502/2014في الملف عدد 11/02/2015صادر عن المجلس الموقر في نازلة مماثلة بتاریخ 

.الصائر
و أدلت بصورة من الحكم بفتح مسطرة التصفیة و صورة من القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 

.502/8222/2014في الملف عدد 11/02/2015
عراقي حسني نور الدین عن المستأنف علیها بمذكرة جواب جاء /ادلى ذ21/7/2015حیث بجلسة و 

فیها ان المستأنفون ینازعون في الدین لكن هذه النازلة غیر مبنیة على اساس ذلك ان الدین ثابت بمقتضى 
م تعتبر حجة المستخرجة من الدفاتر الممسوكة بانتظاكشف حساب وعقد القرض و ان الكشوف الحسابیة 

في المنازعات التي تنشأ بین مؤسسات الائتمان و زبنائها فالمستأنفون لم یدلوا بما في الاثبات امام القضاء 
.یثبت اداء الدین المترتب بذمتهم لذلك فالحكم المستأنف صادف الصواب عندما قضى علیهم بالأداء

من الدعوى فان الكفیلین قد تعهدا باداء ما قد یترتب بذمة اما عن الدفع المتعلق باخراج الكفلاء
عن القرض اذ ان الكفیل یتحمل نفس التزامات المدین الاصلي تجاه الدائن في حدود ما المدینة الاصلیة 

ةمن ق ل ع و ان التضامن قائم بین الكفیلین و المدینة الاصلی1118و 1117التزم به طبقا للفصلین 
لیه عقود الكفالة و كذا نظرا لطبیعة التجاریة للمعاملة و ان المدین لا یتحلل من التزاماته بموجب ما نصت ع

.الا باثبات انقضائه بوسیلة قانونیة وهو ما یجعل مدیونیة المدعى علیهم ثابتة و یتعین الحكم علیهم بذلك
.د الحكم المستأنفو تأییاتئنافي و الحكم بردهسلذلك تلتمس رد الدفوعات الواردة بالمقال الا

ادلى دفاع المستأنفین بمذكرة  تعقیب جاء فیها ان المستأنف علیها لم تجب 22/9/2015و بجلسة 
على الدفوعات الوجیهة المثارة من طرف العارضین بخصوص مسطرة التصفیة القضائیة و عدم التصریح 

قبل صدور الحكم القاضي بفتح بدینها لدى السندیك ووقف الدعاوى القضائیة بشأن الدیون التي نشأت 
.الغاء الحكم الابتدائي و التصریح من جدید بعدم قبول الطلبمسطرة التصفیة القضائیة لذلك تلتمس 

غندولي عن /الخاوة و ذ/حضرها الاستاذ جلال عن ذ22/9/2015وحیث عند ادراج القضیة بجلسة 
6/10/2015طق بالقرار بجلسة القضیة للمداولة و النالعراقي و اكدا ما سبق فتقرر حجز /ذ
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محكمــة الاستئـناف

حیث تمسك الطاعنون في مذكراتهم التعقیبیة أنه بغض النظر عن منازعتهم في المدیونیة فإن 
عن 26/6/2013قد تم وضعها في إطار التصفیة القضائیة بمقتضى الحكم الصادر بتاریخ 11شركة

و أن الحكم بفتح مسطرة التصفیة القضائیة یوقف 1/2013/10في الملف رقم المحكمة التجاریة بوجدة
مبلغ من داء أت قبل الحكم المذكور و تتعلق بأدعوى قضائیة یقیمها الدائنون بشأن دیون نشكلو یمنع 

و م ت ملتمسا بذلك إلغاء الحكم الابتدائي653عدم الأداء عملا بمقتضیات المادة المال و فسخ العقد ل
. التصریح من جدید بعدم قبول الطلب 

ن الثابت من وثائق الملف و الحكم المدلى به انه صدر عن المحكمة التجاریة أو حیث 
بفتح  مسطرة قضى1/10/2013فإن الملف رقم 26/6/13بتاریخ 2/2013عددبوجدة حكما تحت

یا منتدبا و السید قاضقریوحین الأستاذ عمر یتعالتصفیة القضائیة في مواجهة شركة كروستر تم بمقتضاه
.اب سندیكا عبد الرحیم أعر 

ائیة یقیمها الدائنون بشأن وحیث ان الحكم بفتح مسطرة التصفیة القضائیة یوقف و یمنع كل دعوى قض
مبلغ من المال او فسخ العقد لعدم الاداء عملا بمقتضیات أت قبل الحكم المذكور و تتعلق باداءدیون نش

.م ت653المادة 
و حیث أن الثابت من الحكم المستأنف و الحكم الذي قضى بالتصفیة القضائیة أن دعوى 
الاداء هي من الدعاوي الجاریة قبل فتح مسطرة التصفیة القضائیة و أن المحكمة قامت باستدعاء السندیك

.من مدونة التجارة 654بما یفید التصریح بدینه طبقا للمادة للإدلاءامت بإنذار المستأنف علیه و ق
اثناء حضوره جلسة ادفاعهأكد دل بأي تصریح بل ا لم تو حیث أن المستاف علیه

.ما سبق يغندول/بواسطة ذ22/9/2015
لى الدائنین التصریح بدینهم و في حالة من مدونة التجارة توجب ع656و حیث أن المادة 

لقاعدة التبعیة المنصوص علیها في اعمالاالكفیل تبرأ بانقضاء الدین الاصلي فان ذمةالتصریح بالدین عدم 
.من ق ل ع 1150الفصل 

ما توجبه الفقرة الاخیرة من الفصل دم إدلاء الدائن بالتصریح بدینه كو حیث أنه و أمام ع
.م ت فإنه یتعین إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جدید بعدم قبول الطلب من654
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
الاستئنافبقبول:ــلــــــــفي الشك

المستانفوتحمیلالطلبقبولبعدمجدیدمنوالحكمالمستانفالحكملغاءإ و باعتباره:وعــــــــــموضفي ال
.الصائرعلیها

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
.الرئیس                             المستشار المقرر                      كاتب الضبط



ن/ز

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/10/12بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شركة سافین ش م في شخص ممثلها القانوني : بین
.نائبها الأستاذ محمد فخار  المحامي بـهیئة الدار البیضاء

.من جهةةمستأنفبوصفها

11societeشركة وبین في شخص ممثلها القانوني 11

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءنائبها الأستاذ العربي الشرایبي
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5022: رقمقرار
2015/10/12: بتاریخ

2015/8222/2976: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.7/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

استأنفت المستأنفة بواسطة 18/05/2015حیث انه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
ملف رقم 31/03/2015بتاریخ 3599محامیها الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 

11ني للمدعیة شركة والقاضي باداء المدعى علیها شركة سلفین في شخص ممثلها القانو 1229/8202/2015
درهم مائتان وخمسون الف درهم مع الفوائد القانونیة من 250.00,00ش م م  في شخص ممثلها القانوني مبلغ 
.تاریخ الحكم والصائر ورفض باقي الطلبات

:في الشكــل

.فهو مقبول شكلاأداءو أجلاحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المنصوص علیه قانونا صفة و 
:الموضـوعفي 

علیها تقدمت بواسطة محامیها بمقال المستأنفا ن المستأنفحیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم 
أنها شركة متخصصة في بیع السیارات فیهتعرض 5/2/2015افتتاحي للدعوى المسجل والمؤدى عنه بتاریخ 

توصلت بطلبیة من المدعى علیها 28/10/2013بالمغرب وانه بتاریخ "سیات"وهي ممثل تجاري للشركة الدولیة
درهم لفائدة إحدى زبوناتها شركة 250.000,00المحدد ثمنها في مبلغ " سیات لیون"نوع سیارة منلاقتناء 
وأرسلت " سوكوتیا"وأنه تنفیذا للاتفاق قامت العارضة بتسلیم السیارة لشركة ,وذلك عن طریق اللیزینغ. م.ش" سوكوتیا

الفاتورة مرفقة بالوثائق المشار إلیها في الطلبیة للمدعى علیها بغرض الحصول على ثمن السیارة، إلا أن هذه 
وأمام هذا الوضع وجهت العارضة . الأخیرة ظلت تنهج أسلوب المماطلة والتسویف وهو ما ألحق بها ضررا بلیغا

وأن . یوما من تاریخ التوصل دون جدوى15متخلدة بذمتها  داخل للمدعى علیها إنذارا تخبره بضرورة أداء المبالغ ال
ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى علیها بأدائها لفائدة االعارضة نفذت جمیع التزاماته

مع الفوائد القانونیة من تاریخ تقدیم الطلب " سیات لیون"درهم ثمن السیارة من نوع 250.000العارضة مبلغ 
.درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیها الصائر40.000تعوض عن الضرر قدره و 

24/02/2015وبناء على رسالة من اجل الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعیة بجلسة 
هادة بولیصة والمرفقة بصورة فاتورة من أربع نظائر ومحضر حیازة سیارة من طرف شركة سوكوتیا وصورة من ش

التأمین عن الحریق والسرقة وصورة وصل إیداع ملف تسجیل سیارة عن طریق القرض وصورة وصل طلبیة وصورة 
.تصریح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك
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وبناء على مذكرة جوابیة مع مقال إجراء مقاصة المؤدى عنه الرسوم القضائیة والمسجل بكتابة الضبط 
والتي جاء فیها أن الطرفین تجمعهما اتفاقیة موقعة من قبلهما وتحدد في المادة السابعة منها 5/03/2015بتاریخ 

تقدیمها للعارضة قبل المطالبة بالأداء وأن المدعیة لم تدل لغایة یومه بهذه 11الوثائق التي یجب على شركة 
طلب المقاصة أن المدعیة في إطار الاتفاقیة وفي . الوثائق مما یجعل طلبها سابق لأوانه ویتعین عدم قبوله شكلا

درهم بعدما أدلت بالوثائق التي تفید أنها سلمت 197.000,00التي تربطها بالعارضة سبق لها أن تسلمت مبلغ 
وأن العارضة أثناء . لزبون العارضة كما هو ثابت من صورة عقد الائتمان الإیجاري" سیات لیون"الناقلة من نوع 

فات انتابتها شكوك حول السیارة فقامت باستصدار أمر من السید رئیس المحكمة التجاریة بالرباط فحص روتیني لمل
یقضي بانتقال أحد السادة المفوضین القضائیین إلى مركز تسجیل السیارات بالرباط، فكانت نتیجة المعاینة أن 

م بأي إجراء من إجراءات التسجیل  السیارة موضوع النزاع هي في ملك السید السعداوي عزیز وأن المدعیة لم تق
لفائدة سلفین مما تكون معه المدعیة قد أخلت بالتزاماتها التعاقدیة في مواجهة العارضة وسلمت السیارة للمستفید 

من ق ل ع و 234مما تكون معه المدعیة ملزمة عملا بالفصل . دون تسطیر البطاقة الرمادیة لفائدة شركة سلفین
لاتفاقیة الموقعة من العارضة بإرجاع المبالغ التي تسلمتها خرقا للاتفاق المحدد في مبلغ الفقرة الأخیرة من ا

من ق ل ع نجده ینص على أنه تقع المقاصة إذا كان 357وحیث إنه بالرجوع إلى الفصل . درهم197.000,00
دي المقدار وواجبي الاداء كل من الطرفین دائنا للأخر ومدینا له بصفة شخصیة، وأن الدینین من نفس النوع  ومحد

ملتمسة من حیث . درهم53.000ویتعین إجراء مقاصة بینهما والقول تبعا لذلك أن دین المدعیة مستحق في حدود 
ومن حیث طلب المقاصة الحكم بإجراء مقاصة بین الدینین والحكم تبعا لذلك . الطلب الأصلي التصریح بعدم قبوله

مرفقة مقالها بصورة من الاتفاقیة الموقعة بین الطرفین وصورة طبق . درهم53.000أن دین المدعیة لا یتجاوز 
.الأصل من عقد الائتمان الإیجاري و مقال معاینة وأمر قضائي محضر معاینة وبون الطلب

وبعد استفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المستانف والذي استانفته المستانفة مركزة استئنافها على 
. التالیةالأسباب

أسباب الاستئناف
197.000,00عرضت المستانفة ان طالبة المقاصة لم تدل بالشیك الذي سلمت بمقتضاه للمدعیة مبلغ 

وان دین العارضة محدد في نازلة الحال بل درهم والذي اسست علیه طلبها مما یكون معه طلبها مختلا شكلا،
والأكثر من ذلك فقد ادلت العارضة بوصل تسلم من قبل المستانف علیها، الأمر الذي تجاهلته محكمة البدایة ولم 

بالتعلیل الناقص الموازي لإنعدامه وحسما لكل جدال عقیم تدلي العارضة بنسخة من الشیك وكذا واكتفتتجب علیه 
لقیمة 11الصادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجیة التي تفید استخلاص المستانف علیها شركة شهادة الاصل 

الأمر الذي یتعین معه الغاء الحكم الإبتدائي15/03/2013درهم بتاریخ 197.000,00الشیك الذي یحمل مبلغ 
صة بین الدینین في حدود اقل منهما بعدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم لفائدة العارضة باجراء المقاالقاضي

.درهم 53.000مقدارا والحكم تبعا لذلك بكون دین المستانف علیها ینحصر في 
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ادلى نائب المستانف علیها بمذكرة جواب یعرض فیها ان الإستئناف المقدم من 13/07/2015وبجلسة 
وان العارضة ادلت للمحكمة بجمیع الوثائق طرف المدعى علیها یقوم على اسباب واهیة وبعیدة كل البعد عن الواقع 

المشار الیها اعلاه وكذا وصل به خاتم شركة سلفین والذي یفید التوصل، مما یبقى معه دفع المستانفة عدیم 
الأساس ویتعین صرف النظر عنه وان طلب المقاصة یبقى سابق لأوانه، ذلك ان المستانف كان یتعین علیها 

من الإتفاقیة الرابطة بین الطرفین، والتي تشیر الى الحالات 7جل شهر تبعا للبند اشعار العارضة ودیا داخل ا
المتعلقة بالإختلالات التي قد تشوب تسجیل السیارة وانه امام عدم سلوك المسطرة الودیة یتعین التصریح بعدم قبول 

.الطلب
بدفعها بعدم القبول لعدم الاداء أدلت المستأنفة بمذكرة تعقیب جاء فیها أنها تتمسك 17/9/2015و بجلسة 

من الاتفاقیة و أضافت بأن شروط المقاصة متوفرة ما دام الدینان محددي 7بالوثائق المنصوص علیها في المادة 
الشكل و أصل الشهادة البنكیة التي تثبت استخلاص بنسخة منأولتفدینها محدد و الأداءالمقدار و مستحقي 

المستأنف علیه لمبلغ الشیك و المستأنف علیها تجاوزت كون طلب المقاصة غیر مقبول شكلا و بدأت تناقش الدین 
.مما یفید ضمنیا إقرارها بأحقیتها بطلب إجراء المقاصة

.و التمست الحكم وفق مقالها الإستئنافي

بالملف مذكرة تعقیب في حضرها نائب المستأنفة و ألفي7/9/2015ملف أخیرا بجلسة و بناء على إدراج ال
ت ددم21/9/2015ملف للمداولة بجلسة نسخة منها و تقرر حجز السمه و تسلم نائب المستأنف علیها ا

.12/10/2015لجلسة 

الاستئنافمحكمة 
.أعلاهتندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة حیث اس

و حیث دفعت المستأنفة بعدم قبول دعوى الأداء المرفوعة من قبل المستأنف علیها لان الأمر یستدعي 
نفسها تقر بكونها أدت المستأنفةفي الاتفاقیة الرابطة بین الطرفین في حین أن لوثائق المنصوص علیها باالإدلاء 

و و بین ثمن السیارة بینهرهم ملتمسة إجراء مقاصة د197000.00جزاء من ثمن السیارة و قدره علیهاللمستأنف
الافتتاحي فإنه تبین لها بأن المبلغ علیهاالمحكمة من خلال استقرائها لوثائق الملف و مقال المستأنفكما أن 

ات لیون التي قامت بتسلیمها لأحد زبائن المستأنفة یدرهم یمثل قیمة السیارة من نوع س250000المطلوب و قدره 
ب من هذه الأخیرة و ما دام الثابت من خلال الشهادة الصادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجیة المؤرخة في بطل
بمقتضى شیك یحمل نفس المبلغ تحت 179000أن المستأنف علیها توصلت من المستأنفة بمبلغ ,1/5/2015

الأمرمسحوب من قبل المستأنفة لفائدة المستأنف علیها و هو الأمر الذي لم تنفه الأخیرة فإن  2033613رقم 
درهم و هو 53000لیكون الدین المتبقى بذمة المستأنفة هو یستدعي خصم المبلغ المؤدى من مبلغ قیمة السیارة 

درهم 53000ر المبلغ المحكوم به في حصتئناف جزئیا و تعدیل الحكم المستأنف و ذلك بما یستدعي اعتبار الاس
.و التأیید في الباقي و جعل الصائر بالنسبة
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لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل

فيبهالمحكومالمبلغبحصرذلكوالمستأنفالحكمتعدیلوجزئیاباعتباره: في الموضوع
.بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيوالتاییددرهم53000,00

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس         



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/10/14بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة الحكم الآتي نصه
في شخص ممثلها القانوني 11شركة: بین 

.ینوب عنها الاستاذ عزیز بنكیران المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةبصفتها مستانفة

في شخص ممثلها القانوني22شركة ا اي سي : وبین

الرباط الجاعلة محل المخابرة معها بكتابة الضبط هذه بهیئة المحامیة خدیجة دغىةنائبتها الأستاذ
المحكمة

.من جهة أخرىبصفتها مستأنف علیها 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5093: رقمقرار
2015/10/14: بتاریخ

2014/8222/6164: ملف رقم
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الوقائع
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء
.16/09/2014عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.قا للقانونوبعد المداولة طب

:ي الشكــلـف

بواسطة محامیها الاستاذ عزیز بنكیران بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 11حیث تقدمت الطاعنة شركة 
عن 18452/6/2012الصدرین في الملف عدد ین التمهیدي و القطعيتستأنف بمقتضاه الحكم16/12/2014

20/5/2014القاضي باجراء خبرة حسابیة والثاني في 12/3/2013في المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الاول 
ا لفائدة المدعى علیهباداء: الموضوعفيو الدعوىبقبول:في الشكل لقاضي في منطوقه ا8868تحت عدد 

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و جعل الصائر على عاتقها و رفض باقي 97320المدعیة مبلغ
.الطلبات

حسب غلاف التبلیغ المرفق بالمقال وتقدمت 02/12/2014وحیث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاریخ
أي داخل الاجل القانوني ، مما یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف لاستیفائه 16/12/2014باستئنافها بتاریخ 

.كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

المدعیةتقدمت 13/12/2012حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ 
بواسطة نائبها بمقال الى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 

:درهم من قبل  فاتورتین المفصلة كالآتي) 97320,00(  

.درهم 75720,00بمبلغ 26/7/2010بتاریخ 143/10عدد 

.درهم21600,00بمبلغ 26/7/2010بتاریخ 145/10ـ عدد 
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وان جمیع المساعي الحبیة قصد الأداء باءت بالفشل لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى علیها بأداء 
الصائر مع النفاذ المعجل وأدلت درهم كأصل الدین والفوائد القانونیة وتحمیل المدعى علیها97320,00مبلغ 

.بنسخ طبق الأصل لفاتورتین 

القاضي بإجراء خبرة حسابیة 12/3/2013وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
,في موضوع النازلة

ن الأولى وبناء على تقریر السید الخبیر عز الدین لعلج الذي حدد قیمة مدیونیة المدعى علیها في الفاتورتی
. درهم97320درهم بما مجموعه 21600درهم و الثانیة بمبلغ 75720بمبلغ 

أصدرت المحكمة تقرر خلالها حجزهل للمداولة ثم  22/4/2014و بناء على ادراج القضیة بجلسة 
.الحكم المشار الیه اعلاه وهو الحكم المستأنف

أسـبـاب الاستئـناف
حیث جاء في أسباب الاستئناف المقدمة من طرف المسـتانفة ان المسـتانف علیهـا ادلـت بعنـوان خـاطئ لهـا ممـا نـتج 
عنه عدم حضورها خلال المرحلة الابتدائیة لابداء اوجـه دفاعهـا و ان الخبیـر لـم یسـتدعها بشـكل قـانوني و انـه علـى 

وحــــدها، و ان هــــذه الاخیــــرة علــــى علــــم بمقرهــــا اثــــر ذلــــك انجــــز خبرتــــه بصــــورة انفرادیــــة بحضــــور المســــتانف علیهــــا
الاجتماعي و خیر دلیل هو انها لما  حصلت على الحكم بالاداء طلبـت تبلیغـه بعنوانهـا الحقیقـي حیـث توصـلت بـه، 
و انه بالرجوع الى الفاتورتین المعززتین لطلب المستانف علیها یتضح على انها صادرة عن هذه الاخیـرة و لا تحمـل 

قبـــول منهـــا و غیـــر مدعمـــة بســـندات الطلـــب الصـــادرة عنهـــا و لا بســـندات التســـلیم الحاملـــة لخاتمهـــا و توقیـــع او أي
توقیعهــا، و ان الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبیــر غیــر قانونیــة لكونــه انجــز مهمتــه فــي غیبتهــا، لاجلــه تلــتمس الحكــم 

علیهــا الصــائر و احتیاطیــا الامــر بالغــاء الحكمــین المســتانفین و اساســا الحكــم بــرفض الطلــب و بتحمیــل المســتانف 
.باجراء خبرة حسابیة تكون حضوریة مع حفظ حقها في مناقشة نتائج الخبرة

.    طي التبلیغ–مرفقة مقالها بنسخة الحكم 

و التي جاء انه عندما رجع طي تبلیغ 01/07/2015و بناء على مذكرة نائب المستانف علیها المدلى بها بجلسة 
تانفة  بملاحظة انتقلت من العنوان، اضطرت الى البحث عن العنوان الجدید لهذه الاخیرة الحكم القطعي للمس

المتواجد بشارع لاكورنیش فضاء انفا عین الدیاب الدار البیضاء لتسریع المسطرة، و على اثر ذلك تقدمت بطلب 
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ن المدلى بهما مدعمتین بالطلبیة مواصلة التبلیغ في العنوان الجدید حیث تم تبلیغ المستانفة فیه، و ان الفاتورتی
سندات التسلیم، و ان الخبیر انجز مهمته طبقا للقانون الجاري به العمل و تم توثیق الصادرة عن المستانفة و كذ

ذلك بمرجوعات البرید، و ان طلب المستانفة باجراء خبرة حسابیة اخرى تكون حضوریة فقط الهدف منه ربح المزید 
لاجله تلتمس رد كل ما . من استرجاع مبلغ الدین المستحق بوثائق قانونیةبها و حرمانهامن الوقت قصد الاضرار

.جاء في استئناف المستانفة جملة و تفصیلا و بالتالي التصریح و الحكم بتایید الحكم موضوع الاستئناف

.من مواصلة تبلیغ حكم في العنوان الجدیدنسخة- مرفقة جوابها بنسخة من طلب تبلیغ حكم 

و التي جاء فیها ان المستانف 16/9/2015و بناء على المذكرة التعقیبیة لنائب المستانفة المدلى بها بجلسة 
علیها اثبتت تسلیم البضاعة لها و ان هذا الادعاء لا اساس له و تكذبه سندات التسلیم المدلى بها من طرف هذه 

خاتم لها یثبت توصلها بایة أيفي غیبتها و التي ارفقها بتقریره و ان سندات التسلیم لا تحمل الاخیرة للخبیر
یشیر الى هویة زبون المستانف علیها و هو شخص طبیعي و لیس 023640بضاعة، خاصة ان سند التسلیم رقم 

ضاعة موضوع سند طلب یحمل هي، و انه من جهة اخرى فان سندات التسلیم الثلاثة تشیر الى ان الامر یتعلق بب
، 60000223في حین ان سند الطلب الصادر عنها و الذي ادلت به المستانف علیها یحمل رقم 97/326رقم 

.لاجله تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي

تقرر على اثرها حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار 16/09/2014وبناء على ادراج القضیة بجلسة 
.14/10/2015تقرر التمدید لجلسة 2015/ 07/10بجلسة 

محكمــة الاستئناف
حیث اتارت الطاعنة من بین اوجه استئنافها ان المستانف علیها خلال المرحلة الابتدائیة ادلت 
بعنوان قدیم مما جعلها لا تتوصل و بالتالي حرمت من مرحلة من مراحل التقاضي و انجزت الخبرة في 

.غیبتها

و حیث انه خلافا لما تمسكت به فان الثابت من وثائق الملف و لا سیما محضر الجلسة و شهادة 
توصلت الطاعنةالتسلیم التي تحمل طابع الشركة بنفس العنوان المدلى به من طرف المستانف علیها و ان

مرفوض لدوافع رجع بملاحظةفقدمن طرف الخبیر لها ن رجوع البرید الموجه أ، كما 3/01/2013بتاریخ 
اخرى و هو ما یفید توصلها خلال تلك المرحلة، مما تبقى معه الدفوعات المثارة بهذا الصدد غیر مؤسسة 

.ویتعین ردها
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حیث لئن كانت قواعد إثبات المعاملات التجاریة تعتبر فواتیر التسلیم المؤشر علیها من طرف و 
إثبات الأداء ، فإن الثابت من وثائق الملف والحكم المدین كافیة كبدایة حجة لقیام المدیونیة عند عدم 

) المستأنفة في النازلة(المطعون فیه أن محكمة البدایة قامت بعد المنازعة في المدیونیة من طرف المدینة 
بالتحقیق في هذه المدیونیة عن طریق إجراء خبرة عهد القیام بها لخبیر في الشؤون التجاریة المحلف السید 

.الذي إنتهى في تقریره إلى إعتبار المستأنفة مدینة بمبالغ مالیة لفائدة المستأنف علیهاج عز الدین لعل

وحیث إن   ما تم النعي بخصوص ما تضمنته الخبرة یبقى غیر سدید بإعتبار أن الخبرة جاءت 
فواتیر مستوفیة لشروطها الشكلیة القانونیة وأن الخبیر المعین عند القیام بإنجاز مهمته تفحص جمیع ال

المستدل بها من كلا الطرفین وأجرى مقارنة بینها وعمد إلى تحلیل كل فاتورة على حدة ورصد من خلال 
جدول بیاني بعد رجوعه إلى الدفتر الكبیر الممسوك من طرف الدائنة المبالغ المؤداة وتلك التي لم تؤد 

.  درهم97320هي ) المستأنفة(لیخلص أن المبالغ التي لازالت عالقة بذمة المدینة 

لم تدل بأیة وثیقة أو حجة كافیة لدحض ما تضمنته الوثائق والخبرة المعتمدة وحیث إن المستأنفة 
بالإضافة إلى ما تضمنته الفواتیر وما تم تدوینه بالدفتر الكبیر للشركة الدائنة ، وبذلك تبقى المنازعة في 

تهى إلیه الحكم المستأنف من أداء مصادف للصواب ویتعین المدیونیة وإنتفائها منازعة غیر جدیة ، وأن ما إن
.تأییده

.وحیث إنه یتعین تحمیل الطاعن الصائر

لـهذه الأسبـــــاب.
.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا حضوریا 

.بقبول الاستئناف:في الشـــكل 

.المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائربتأیید الحكم : في الـجوهــر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/10/22بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
شركة مساهمة یمثله رئیس وأعضاء مجلس الاداريالقرض  العقاري و السیاحي:بین

المحامي بـهیئة الدار البیضاء الدین الكتانيینوب عنه عز
من جهةمستأنفا ه صفتب

عبد الكریم22و11فاطمة السیدین: وبین 

بـهیئة الرباطانالمحامیوعبد الرحیم البوحمیدي عمر بوخدةالأستاذان ینوب عنه 
.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا ماهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5269: رقمقرار
2015/10/22: بتاریخ

2015/8222/2217: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

01/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

:في الشكــل

تقدم القرض العقاري والسیاحي بواسطة محامیه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم 09/2/2015حیث بتاریخ 
في الملف 21/6/2012الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 3223القضائي یستأنف من خلاله الحكم عدد 

.القاضي برفض طلبه2012- 8-624عدد  
وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا ق الشكل المتطلب قانونا من أجلقدك وفالاستئنافوحیث إن 

:في الموضوع

عرض من خلاله أنه دائن ث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن القرض العقاري والسیاحي تقدم بمقالحی
تسدیدهما لرصید حسابهما السلبي وبأن درهم ناتج عن عدم18128,06فاطمة بمبلغ 11عبد الكریم و22للسیدین 

انونیة والتعویض قه بالمبلغ المذكور مع الفوائد اللم تؤد لأیة نتیجة والتمس الحكم  للاستخلاصهجمیع المحاولات الرامیة 
:ي بیانهاالمدعي للأسباب الأتاستأنفهعوى صدر الحكم برفض الطلب دالفيوبعد جواب المطلوبین ،عن التماطل
علي فمن الترصید الابتدءاتقادم الخمسي للالحساب بالإطلاع یخضع إن بذهب الیه الحكم في تعلیله لافا لما  خأنه 

فإن وبالتاليأن الأمر یتعلق بحساب بالإطلاع ولیس بحساب القرضذلكعلي عن تشغیل الحساب فأي تاریخ التوقف ال
منظم بنصوص قانونیة أي أنهدونة التجارة من م525م503تخضع لمقتضیات المادتین مسألة حصر الحساب 

أن المستأنف علیه أقفل حسابه بطریقة یفیدخاصة وطبقا لمقتضیات الفصلین المذكورین فإنه في غیاب ما إجراءاتبو 
بي أنه قد تم قفله بطلب كتایثبتتقادم لأنه لا یوجد ما يه كلیا وبالتالي فإنه لا محل لأبقانونیة یكون بذلك قد أهمل حسا

تقادم محل لأيون لفائدة البنك ولا نقاالیظل مفتوحا ویسجل فوائد بقوة ما ذكر أن الحسابعترتب یقدم من طرف الزبون و 
أحد طرفیه ولأجل ما ذكر یلتمس من يانونقالحصره ساب بالإطلاع من تاریخ حلبالنسبة لیحسبكما ذكر أعلاه لأنه 

.مدلیا بنسخة من الحكم المستأنف الافتتاحيفي مقاله وفق المسطرالحكم فیما قضى به والحكم من جدید إلغاء
معللا وسلیما من الناحیة القانونیة لأن عدم إغلاق الحساب لا یجعل ا أن الحكم جاءمالمستأنف علیهنائب وحیث أجاب 

ن بأن عدم إغلاق یمؤكدضي إما بالوفاء أو بالتقادم محددة وینقمعینة والدین یتجدد لأنه ینشأ مرة واحدة في لحظة 
ولما كانت المطالبة قد تمت یوم 31/7/2002الحساب لا أثر له على تاریخ نشوء الحق وهو في النازلة 
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ر مرتكز على غیالاستئنافالتقادم الخمسي قد تحقق فعلا قبل المطالبة القضائیة ویكون بذلك یكون 31/10/2009
الحكم المستانف فیما قضى بهالحكم برده وتأییدالتمسمأساس ومردود قانونا 

داولة والنطق بالقرار بجلسة مها اعتبار القضیة جاهزة فحجزت للتقرر خلال1/10/2015وحیث أدرج الملف بجلسة
22/10/2015.

لــــالتعلی
حیث عاب المستأنف على الحكم المستانف مجانبة الصواب فیما قضى به من رفض لطلبه للتقادم لأن حصر 

من مدونة التجارة وبأنه بإعمال مقتضیاتهما یكون 525و503بالاطلاع و ترصیده یخضع لمقتضیات المادتین الحساب 
من طرف البنك لتقادم من تاریخ حصره القانوني  المستأنف علیه الذي لم یضع حدا لحسابه قد أهمه وبذلك  یحسب ا

.حساب كما ذهب الحكم في تعلیله عن غیر أساسولیس من تاریخ الترصید الفعلي أو التوقف الفعلي عن تشغیل ال
نسخ وعدل 2014- 09- 11بتاریخ 6290المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 134- 12وحیث إن القانون رقم 

:المتعلق بمدونة التجارة والتي أصبحت تنص على ما یلي15-95من القانون رقم 503مقتضیات أحكام المادة 
من الزبون ومع مراعاة دون إشعار سابق إذا كانت المبادرةادة أي من الطرفین بیوضع حد للحساب بالاطلاع بإر «

»الإشعار المنصوص علیه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك
نة سأنه یجب أن یوضع حد للحساب المدین بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغیل حسابه مدة «وأضاف المشرع 

وفي هذه الحالة یجب على البنك قبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك »من تاریخ آخر عملیة دائنة مقیدة به
.ن یكون قد أدلى به لوكالته البنكیةابواسطة رسالة مضمونة في آخر عنو 

توقف عن الدعوى أن الحساب بالاطلاعوحیث استنادا لما ذكر یتبین من الكشوف الحسابیة المرفقة  بمقال
وكما جاء في الكشوف 31/7/2003رصیده النهائي بعد مرور سنة أي بتاریخ و حدد31/7/2002ته بتاریخ یحرك

درهم 6928,94مبلغ فيالحسابیة 
التقادم الخمسي هو الذي ینطلق منه حساب 31/07/2003و هو الحصر القانوني للدین تاریخ وحیث إن

خلافا لما التي تم تعدیلها 503طبقا للمنصوص علیه في المادة من مدونة التجارة المنصوص علیه في المادة الخامسة 
.ذهب الیه الحكم في تعلیله وخلافا أیضا لما تمسك  به الطاعن في استئنافه 

و هو            وتاریخ الحصر القانوني للحساب بالاطلاع 2012.2.7وحیث إنه بالنظر لتاریخ تقدیم الدعوى یوم 
لأن التقادم التجاري المنصوص علیه في المادة الخامسة مسقط للحق ، تكون دعوى الطاعن قد سقطت 7-2003- 31

15/4/2009بتاریخ 593تحت عدد لهتقادم مؤسس على قرینة الوفاة وفي ذلك ذهب المجلس الأعلى في قراربولیس 
. تم بسطه یتعین التصریح برد الاستئناف وتأیید الحكم فیما قضى به وبالتالي وللتعلیل الذي699/06في الملف عدد 
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لهــذه الأسبـــاب

.ا انتهائیحضوریا ، علنیا ووهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل

الصائرالمستانفوتحمیلالمستانفالحكمبتأیید:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



)طباعة المستشار المقرر( و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/11/02بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
في شخص ممثلها القانونيالمغرب ش ذ م م11شركة بین 

محمد المهدي الدیوري المحامي بـهیئة الدار البیضاءالأستاذاینوب عنه
من جهةةمستأنفاهصفتب

.في شخص ممثله القانونيالإداريمجلسهوأعضاءالقرض الفلاحي للمغرب في شخص مدیره :وبین

. بـهیئة الدار البیضاءتینالمحامیو أسماء العراقيالفاسي الفهريبسماتالأستاذتیننوب عنهت
.22أمین :السید - 2

.بصفتهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5502: رقمقرار
2015/11/02: بتاریخ

2015/8222/3054: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.05/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائیة  بتاریخ بناء على
في 31/03/2015تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 25/05/2015

مدعى علیها الأولى دون المدعى القاضي بقبول الطلبات الموجهة في مواجهة ال887/8202/2015الملف عدد 
درهم وتحمیلها الصائر ورفض باقي 4737906.00علیه الثاني والحكم على المدعى علیها الأولى  بأداء مبلغ 

. الطلبات

:في الشكـــل

حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ :في الاستئناف الأصلي* 
واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لباقي الشروط رت إلى استئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه،وباد08/05/2015

.الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا

حیث إن الإستئناف الفرعي قدم وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه :في الإستئناف الفرعي*
.التصریح بقبوله

:الموضــوعوفي 
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یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه حیث
درهم،ناتج عن كفالتها لدى 4737906.00قدره أصليدائن للمدعى علیها الأولى شركة كیاموطورز ماروك بمبلغ 

درهم بموجب توصیل الحلول 4737906.00مبلغ الأخیرةبأدائه لهذه ة الجمارك والضرائب غیر المباشرة وذلكإدار 
ن المدعى علیها الأولى امتنعت عن تسلیمه رفع الید عن الكفالة المذكورة، وانه ، وأ03/12/2014المؤرخ في 

ولضمان جمیع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى علیها قدم المدعى علیه الثاني كفالته الشخصیة التضامنیة في 
أن،مضیفا 09/01/2012درهم حسب الثابت من عقد الكفالة المصادق علیه بتاریخ 90000000.00حدود مبلغ 

.درهم50000.00قدرها في مبلغ إضراراامتناع المدعى علیهما عن سداد الدین المطالب به الحق بالعارض 

اء من تاریخ تسدید الدین مع الفوائد البنكیة ابتدأصلتضامنا بأدائهماملتمسا الحكم على المدعى علیهما 
البدني في الإكراهدرهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحدید مدة 50000.00قیمة الكفالة وتعویض بقیمة 

.بالنسبة للكفیلالأقصى

.بالتوصلالإشعارمع إنذارمقاله بوصل الحلول ورسالة وأرفق

أنها لاتربطها بالمدعي من خلالها العارضةأوضحتبمذكرة جوابیة الأولىنائب المدعى علیها أدلىوحیث 
أیة علاقة بخصوص أداء الدیون المترتبة علیها لدى إدارة الجمارك،وزان تصرفه بإرادته المنفردة یبقى ملزما له في 

من ق ل ع ،وبخصوص الكفیل فان المدعي لم یثبت أن الدیون المترتبة في ذمة شركة كیا 69إطار الفصل 
.ین المكفول حتى تكون مشمولة بعقد الكفالةموتورز تتعلق بالد

.ملتمسة الحكم برفض الطلب

وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالاستئناف

.أسباب الإستئناف

:حیث تتمسك الطاعنة في استئنافها للحكم المذكور على الوسائل التالیة

بالمستأنف علیه أیة علاقة تعاقدیة تتیح له أداء دیونها،وبهذا فإن هذا الأخیر لم أنها لاتربطها:الوسیلة الأولى
مقاله سبب أدائه لتلك المبالغ وطبیعة عقد الكفالة فضلا عن عدم الإدلاء بالعقد المذكور ولا بأیة وثیقة ضمنیبین 

باره على ذلك،ومن تم فإن درهم أو إج4737906.00تثبت مطالبة إدارة الجمارك للمستأنف علیه بأداء مبلغ 
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69تصرفات هذا الأخیر تدخل في خانة الأعمال المنفردة والتي لاتلزم العارضة في شيء وفق مقتضیات الفصل 

.من ق ل ع

أن المستأنف علیه لم یدل بأیة وثیقة أو عقد أو موافقة صریحة من جانب العارضة على :الوسیلة الثانیة
من ق ل ع متناسیا الفصول 214الحكم المستأنف استند على الفصل الأداء لفائدة إدارة الجمارك،وأن

من ق ل ع ،وبذلك  فإن الحوالة التي یستند علیها المستأنف علیه 216و189،190،192،193،196،203،211
لم تحض بموافقة صریحة من العارضة،كما أن هذا الحلول ولو اعتبر أنه تم بمقتضى القانون فإن الدین محل 

.القضائیة تعتریه عدة منازعات بشأن الدین الإجمالي مما تبقى الحوالة المذكورة باطلة ومنعدمةالمطالبة

أن الإشهاد الصادر عن إدارة الجمارك لایشكل أیة حجة في مواجهة العارضة التي تعتبر غیرا :الوسیلة الثالثة
.وقا والتزاماتبالنسبة إلیه،وأن تضمین اسمها لایمكن أن یشكل علاقة تعاقدیة وینشئ حق

أن المستأنف علیه وإستیفاء منه لدین مضمون بسیارات قام ببیع سیارات مملوكة للعارضة  : الوسیلة الرابعة
بالمزاد العلني ،وهي سیارات لم تؤد عنها  الرسوم الجمركیة ،وأن المستأنف علیه شارك في المزایدة ورست علیه وهو 

بالمغرب وغیر مؤداة عنها الرسوم الجمركیة،وأن رجوعه على العارضة غیر مسجلة تعلى علم مسبق بكون السیارا
.یشكل إثراء على حسابها

.ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب

.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ

وحیث أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة مع استئناف فرعي أوضح من خلاله العارض أنه وبخلاف 
مزاعم الطاعنة أصلیا فإنه قام بالإدلاء بعقد الكفالة والذي بمقتضاه التزم بأداء لفائدة إدارة الجمارك جمیع الحقوق 

ن طرف المستأنفة أصلیا تتضمن أمرا موجها ،وهي وثیقة صادرة وموقعة م8000000والضرائب في حدود مبلغ 
بها إدارة الجمارك دون موافقة مسبقة منها وفي غیبتها وذلك في حدود مبلغ تطالبقد مبالغللعارض بأداء أیة  

الكفالة،وأنه وبناء على الرسالة الموجهة من طرف إدارة الجمارك إلى العارض بصفته كفیلا فإنه قام بالتسویة 
المستأنفة أصلیا،وبخصوص الإستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف  اعتبر أن عقد الكفالة المؤرخ الجزئیة لوضعیة

أمین لفائدة المستأنف علیها فرعیا وذلك ضمانا لأداء مبلغ 22قدم من طرف السید 09/01/2012في 
أن عقد الكفالة الصادر درهم  وهو بذلك لاعلاقة له بموضوع الدین موضوع الدعوى الحالیة، والحال 90000.00

عن السید أمین بلخوبا یضمن جمیع الدیون المتخلذة بذمة المدینة الأصلیة شركة كیا موتورز كیفما كان نوعها 



3054/8222/2015:ملف رقم

5/7

الناتجة عن التسهیلات البنكیة الممنوحة في إطار الحساب الجاري بما فیها الدین موضوع الدعوى الحالیة مادام 
.رف البنك لفائدة شركة كیاموتورزیدخل ضمن التسهیلات الممنوحة من ط

ملتمسا بخصوص الإستئناف الأصلي تأیید الحكم الإبتدائي وفي موضوع الإستئناف الفرعي تعدیل الحكم 
والحكم علیه بأدائه تضامنا مع 22المستأنف فیما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة الكفیل السید أمین 

.م وتأییده في الباقيدره4737906المدینة الأصلیة مبلغ 

ونسخة من رسالة صادرة عن إدارة 07/07/2009وأرفق مذكرته بنسخة من عقد كفالة مؤرخ في 
.الضرائب،ونسخة من عقد قرض

تخلف نائب المستأنفة وكذا السید أمین بلخویا رغم سابق 05/10/2015وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة التوصل وحضرت نائبة المستأنف علیه فتقرر 

02/11/2015تم تمدیدها لجلسة 19/10/2015

.وبعد المداولة طبقا للقانون

.محكمة الإستئناف

:أولا في الاستئناف الاصلي

إنعدام أیة علاقة حیث دفعت المستأنفة أصلیا من خلال وسائلها الأولى والثانیة والثالثة من أوجه استئنافها ب
تعاقدیة بینها وبین المستأنف علیه القرض الفلاحي للمغرب،وكذا انعدام توافر شروط الحلول وفق ما تم تفصیله 

التي لاتلزم الطاعنة،فضلا على كون الدین المطالب یدخل في إطار الأعمال المنفردة  أعلاه،وأن ما قام به البنك
.قضائیة مدنیة وزجریةطرابه یبقى محل منازعة بموجب عدة مس

والمصادق على صحة توقیعه بتاریخ 07/07/2009وحیث إن الثابت من  عقد منح الكفالة المؤرخ في 
أعطت الصلاحیة للمستأنف علیه بنك القرض الفلاحي للمغرب 11أن المستأنفة أصلیا شركة 08/07/2009

ك والضرائب غیر المباشرة وذلك بدون موافقتها أو الرجوع لأداء جمیع الحقوق والضرائب المترتبة علیها لإدارة الجمار 
إلیها،مما یجعل من الكفالة المذكورة صحیحة ومنتجة لآثارها في مواجهة طرفیها،سیما أن الطاعنة لم تدل للمحكمة 

المدلى بهلإستئناف الفرعي بما یفید إلغاءها كما أنها لم تنازع فیها  رغم حضورها وتبلیغها بالمذكرة الجوابیة مع ا
إلا أنها تخلفت بجلسة 07/09/2015وحضورها بجلسة 20/07/2015من طرف المستأنف علیه بجلسة

وهي الجلسة التي حجز بها الملف للمداولة،وان ادعاءها بكون الدین المطالب به یبقى محل 05/10/2015
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ة والتي تمنح للبنك صلاحیة الأداء منازعة بموجب عدة مساطر یبقى دفعا لایسعفها أمام صراحة بنود عقد الكفال
عن الطاعنة دون الرجوع إلیها أو طلب موافقتها فضلا عن كونها لم تدل للمحكمة أصلا بما یثبت وجود تلك 
المساطر القانونیة المنازعة في الدین موضوع الدعوى الحالیة،كما إن الإشهاد الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب 

4737906.00شهد من خلاله بكون البنك المستأنف علیه أدى عن المستأنفة مبلغ الغیر المباشرة والذي ت

درهم،وفي ظل وجود عقد الكفالة المذكور فإن الطاعنة وبخلاف ما تتمسك به لا تعتبر غیرا عن الإشهاد المذكور 
من طرفها فضلا على بإعتبارها هي من خولت للمستأنف علیه الأداء عنها لفائدة إدارة الجمارك دون سابق موافقة 

.كون الإشهاد المذكور یتخذ صفة الورقة الرسمیة التي لایمكن الطعن فیها ومن تم استبعادها إلا بالزور

وحیث إن ما أثارته الطاعنة بموجب الوسیلة الرابعة یبقى دفعا ناقصا عن درجة الإعتبار لإنعدام أیة علاقة 
مستأنف علیه في عملیة مزاد علني شمل بیع سیارات مملوكة للطاعنة قانونیة بین الدین المطالب به وبین مشاركة ال

.د المذكور ومشاركة المستأنف علیهفضلا على كون هذه الأخیرة لم تدل للمحكمة بما یفید وجود المزا

الطاعنة غیر مرتكزة على أساس وحیث تبعا لما سلف تفصیله أعلاه تظل جمیع الأسانید المضمنة بإستئناف
.ولا تنال من الحكم المستأنف الذي یظل حلیف التأیید

.وحیث یتعین تحمیل المستأنفة صائر استئنافها

:في الاستئناف الفرعي للقرض الفلاحي للمغرب:ثانیا

ید نص على كون الس09/01/2012حیث تمسك الطاعن من خلال استئنافه بكون عقد الكفالة المؤرخ في 
قصد ضمان جمیع المبالغ التي ستصبح في ذمة هذه 11قدم كفالة شخصیة للمدینة أصلیا شركة 22أمین 

الأخیرة  وبالتالي فإن العقد المذكور جاء عاما وأشار إلى ضمان جمیع دیون المدینة الأصلیة دون حصر هذا الدین 
.في قرض معین

لة التضامنیة  المصادق على صحة توقیعه  بتاریخ وحیث إن البین من اطلاع المحكمة على عقد الكفا
أن السید أمین بلخویا  كفل المدینة الأصلیة في أداء  مبلغ القرض المحدد في مبلغ 07/05/2013

درهم  الممنوح لها من طرف القرض الفلاحي للمغرب،وبالتالي فإن بنود العقد المذكور صریحة 90000000.00
ض المحدد في المبلغ المذكور،ولاعلاقة لها بموضوع الدعوى الحالیة المتعلق بكفالة وواضحة في تعلقها بكفالة القر 

،ومن تم یبقى استئنافه 07/05/2013المستأنف فرعیا لدیون لاعلاقة  لها بموضوع عقد الكفالة المؤرخة في 
.الفرعي غیر مرتكز على أساس قانوني ویتعین رده
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.استئنافهوحیث  یتعین تحمیل المستأنف علیه صائر 

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیا حضوریاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الإستئنافین الأصلي والفرعي:في الشـــكل 

.بردھما وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعھ:موضوعفي الـ

.صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/11/02بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
الإداريمجلسه وأعضاءالقرض العقاري والسیاحي یمثله السادة رئیس بین 

الجاعل محل المخابرة معه بمكتب
المحامي بـهیئة الدار البیضاء عزالدین الكتانينائبه الأستاذ

من جهةمستأنفا ه صفتب
11محمد السیدوبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  مصطفى خبتينائبه الأستاذ 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5503: رقمقرار
2015/11/02: بتاریخ

2015/8222/3098: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.05/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بنــاء علــى المقــال الإســتئنافي الــذي تقــدم بــه المســتأنف بواســطة نائبــه والمــؤداة عنــه الرســوم القضــائیة  بتــاریخ 
فـي 10/03/2010بتـاریخ بالـدار البیضـاءیستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمـة التجاریـة 25/05/2015

13864.03القاضي  بالمصادقة على الخبـرة والحكـم علـى المـدعى علیـه بـأداء مبلـغ 3037/5/2009الملف عدد 

ــــة بنســــبة  ــــدین مــــع الفوائــــد الإتفاقی ــــة ابتــــداء مــــن الیــــوم المــــوالي لحصــــر الحســــاب فــــي 12درهــــم أصــــل ال فــــي المائ
. ویض مع تحمیله الصائر والإجبار في الأدنىدرهم  كتع1000بالإضافة إلى مبلغ  01/07/2008

:في الشكـــل
حیــث إن الثابــت مــن وثــائق الملــف أن الطــاعن لــم یبلــغ بــالحكم المســتأنف وقــام بإســتئنافه بالتــاریخ المــذكور 

.واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه،

:الموضــوعوفي 
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبـه بمقـال افتتـاحي للـدعوى یعـرض مـن خلالـه أنـه 

.درهم امتنع عن أدائه رغم إنذاره29233.52دائن للمدعى علیه بمبلغ 

ابتـداء مـن فـي المائـة12تفاقیـة بسـعر اء المبلـغ المـذكور مـع الفوائـد الإملتمسا الحكم على المدعى علیـه بـأد
درهــم كتعــویض وتحمیلــه الصــائر مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل 2900تــاریخ حصــر الحســاب إضــافة إلــى مبلــغ 

.والصائر والإكراه في الأقصى

.وأرفق مقاله بكشف حساب وعقد قرض ورسالة إنذار

ضـح الأقســاط وحیـث أدلـى نائـب المـدعى علیـه بمـذكرة جوابیـة  أوضـح العـارض مـن خلالهـا أن المقـال لـم یو 
نـه أدى جمیـع الأقسـاط الحالـة عنـد بدایـة توقفـه عـن الأداء،وأنـه یؤكـد أالتي یزعم أن العارض لـم یؤدیهـا وكـذلك بیـان 

.قسطا229عقد القرض من خلال 
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.ملتمسا التصریح بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا

لعقاري والسیاحي وصورة من بطاقـة وأرفق مذكرته بصورة من عقد قرض وصورة من بطاقة الأداء بالقرض ا
وصـل أداء 33وصـل أداء ببریـد المغـرب و76وصل أداء بـالقرض العقـاري والسـیاحي و120الأداء ببرید المغرب و

.بالقرض العقاري والسیاحي

.13864.03وحیث أمرت المحكمة بإجراء خبرة والتي حددت مبلغ المدیونیة في 

.ستئنافت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإوبعد تعقیب الطرفین على الخبرة أصدر 

.أسباب الإستئناف

7حیث یتمسك الطـاعن فـي اسـتئنافه للحكـم المـذكور علـى كـون الخبیـر حـدد نسـبة الفائـدة علـى القـرض فـي 

فــي المائــة بإعتبــار أن المســتأنف علیــه لایمكنــه الإســتفادة مــن نســبة 12فــي المائــة، والحــال أن النســبة المطبقــة هــي 
لـــدعم مثـــل نوعیـــة القـــرض HBMفـــي المائـــة التـــي تؤدیهـــا الدولـــة فـــي إطـــار تطبیـــق برنـــامج 5ة المحـــددة فـــي الردیـــد

أمــام عــدم إنضــباطه فــي أداء أقســاط القرض،كمــا أن تقریــر الخبــرة اعتبــر أن العــارض أدرج عــدة ،موضــوع الــدعوى
فـــي احتســـاب الرصـــید،بحكم أن العـــارض لـــم یقـــم بإلغـــاء أیـــة عملیـــة، وأن تســـدیدات دون أن یأخـــذها بعـــین الإعتبـــار

الكشف الحسابي بین مختلف الأداءات التي قـام بهـا المسـتأنف علیـه،وأن الخبیـر لـم یسـتطع إثبـات وجـود أیـة اداءات 
ون بیــان نــاجزة غیــر محتســبة،كما أنــه اعتبــر أن العــارض قــام بإحتســاب فوائــد تــأخیر مرتفعــة وجــب إعــادة احتســابها د

.الأسباب التي اعتمدها،وقام بإعادة إنشاء جدول الإستخماد  والذي یعتبر خارجا عن اختصاصه

ملتمســـا تأییـــد الحكـــم المســـتأنف جزئیـــا مـــع تعدیلـــه بـــالرفع مـــن  المبـــالغ المحكـــوم بهـــا إلـــى الحـــد المطالـــب بـــه 
.بموجب المقال الإفتتاحي للدعوى

.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف

وحیث أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة أوضح من خلالها العارض أن كشـف الحسـاب المسـتدل بـه 
.شابته مجموعة من الخروقات بینتها الخبرة المنجزة

.ملتمسا تأیید الحكم المستأنف 
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هـا حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقیبیة  أكـد مـن خلال21/09/2015وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
ســابق دفوعاتــه  ملتمســا الحكــم وفــق مقالــه الإســتئنافي،فیما تخلــف نائــب المســتأنف علیــه رغــم ســابق الإشــعار فتقــرر 

حضـــر لهـــا نائـــب المســـتأنف  وتخلـــف نائـــب 05/10/2015اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة وتأخیرهـــا علـــى الحالـــة لجلســـة 
ــــالقرار بجلســــ ــــة قصــــد النطــــق ب ــــف للمداول تــــم تمدیــــدها لجلســــة 26/10/2015ة المســــتأنف علیــــه فتقــــرر حجــــز المل

02/11/2015.

.وبعد المداولة طبقا للقانون

.محكمة الإستئناف

حیث عاب الطـاعن علـى الخبـرة المصـادق علیهـا مـن طـرف محكمـة الدرجـة الأولـى كـون الخبیـر حـدد نسـبة 
أن المســـتأنف علیـــه بـــارعتفـــي المائـــة بإ12لنســـبة المطبقـــة هـــي فـــي المائـــة،والحال أن ا7الفائـــدة علـــى القـــرض فـــي 

HBMالتــي تؤدیهــا الدولــة فــي إطــار تطبیــق برنــامج و فــي المائــة 5ســتفادة مــن نســبة الردیــدة المحــددة فــي لایمكنــه الإ

مـــام عـــدم إنضـــباطه فـــي أداء أقســـاط القرض،كمـــا أن الخبـــرة المنجـــزة لـــم تحـــدد لـــدعم مثـــل القـــرض الممنـــوح، وذلـــك أ
الطــــاعن لفوائــــد تــــأخیر بعتمــــده الســــید الخبیــــر فــــي القــــول بإحتســــاالأداءات الغیــــر محتســــبة وكــــذا الأســــاس الــــذي ا

مرتفعة،إضافة إلى إنجازه لجدول استخماد  والذي یعتبر عملا خارجا عن اختصاصه

29وحیــث إن البــین مــن اطــلاع المحكمــة علــى عقــد القــرض الــرابط بــین طرفــي الــدعوى أنــه حــدد فــي فصــله 

فــي المائــة 12فــي المائــة،وأن الرجــوع إلــى فائــدة 7نســبة الفائــدة المطبقــة علــى القــرض الممنــوح للمســتأنف علیــه فــي 
الدولــــة فــــي إطــــار تطبیــــق برنــــامج فــــي المائــــة التــــي تؤدیهــــا عنــــه5لاتتعلــــق  بإســــتفادة المســــتأنف علیــــه مــــن نســــبة 

HBM7المخفضـة والمحـددة فـي ةمن عقد القرض اشترط لإستفادة المقترض من نسبة الفائد32،بإعتبار أن الفصل

ون السكن درهم، وأن یك100000.00في المائة، أن تكون قیمة السكن موضوع القرض لاتتجاوز 12في المائة بدل 
، كمــا أن الخبــرة المنجــزة وبخــلاف مــا ناعــه الطــاعن بینــت كافــة العملیــات جــل الإســتعمال الشخصــي المــذكور مــن أ

نجـاز جـدول اسـتخماد جدیـد بـل اعتمـد الـذي لـم یقـم بإوالتـي اعتمـدها السـید الخبیـر المسـتأنف علیـهالمنجـزة بحسـاب 
تدل بــه نجــاز الخبــرة وأســقطها علــى كشــف الحســاب المســأطــراف الــدعوى أثنــاء إعلــى الوثــائق المــدلى بهــا مــن طــرف 

لـــیخلص إلـــى النتیجـــة التـــي جـــاءت بهـــا الخبـــرة،وأن ذلـــك یـــدخل فـــي صـــمیم اختصاصـــه فـــي ســـبیل تحقیـــق المدیونیـــة 
الصحیحة  المتخلذة بذمة المستأنف علیه، فضلا على أن الخبیـر بـین الأخطـاء التـي شـملت الكشـف المحـتج بـه مـن 

دهـــم والحـــال أن المبلـــغ 757.50فـــي مبلـــغ خـــلال إدراج الطـــاعن  لعملیـــات حســـابیة بدائنیـــة حســـاب القـــرض محـــددة 
31/12/1999درهــم لــیخلص بعــد ذلــك أن الرأســمال المتبقــي المحصــور بتــاریخ 378.75الواجــب اعتمــاده هــو مبلــغ 
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درهم ،وانه كان لزامـا علـى الطـرف الطـاعن فـي سـعیه لإثبـات  خـلاف مـا 17079.15درهم ولیس 12572.91هو 
درهم في دائنیة حساب القرض وهو 757.50السند الذي اعتمده في تقریر مبلغ جاءت به الخبرة أن یدلي للمحكمة ب

المفتقد في نازلة الحال،  مما تبقى معه والحالة هاته الدفوع المثارة من لدنه غیـر مرتكـزة علـى أسـاس قـانوني ویتعـین 
.ردها وتأیید الحكم المستأنف

. وحیث یتعین تحمل الطاعن الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا حضوریا وانتهائیاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الإستئناف: في الشـــكل 
.برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعھ:في الموضوع

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر( و /ن

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/11/02بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 

11احمد بین 

عبد الرحمان السعید الفیدي المحامي بـهیئة الرباط  الأستاذینوب عنه 

ه مستأنفا من جهةصفتب

شركة تسلیف  في شخص ممثلها القانونيوبین 

بـهیئة الرباط ةماریة اقبلي المحامیا الأستاذةعنهتنوب

.من جهة أخرىاعلیهامستأنفاهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5507: رقمقرار
2015/11/02: بتاریخ

2015/8222/3701: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.05/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائیة  بتاریخ بناء على 
في الملف 16/09/2014یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 28/05/2015

لفوائد القانونیة وفي الموضوع القاضي بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بفوائد التأخیر وبا2983/8/2014عدد 
درهم وتحمیله الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في 6553.83لفائدة شركة تسلیف مبلغ 11بأداء السید احمد 

. الأدنى في حقه ورفض باقي الطلب

:في الشكـــل
إلى استئنافه وبادر18/05/2015حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ

واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو بالتاریخ المذكور أعلاه،
.مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله 

.درهم ناتج عن قرض67031.83علیه بمبلغ أنها دائنة للمدعى 
ملتمسة الحكم على المدعى علیه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد من تاریخ حصر الحساب وهو 

درهم 1000.00إلى یوم الأداء مع الضریبة على القیمة المضافة وتعویض عن التماطل قدره 21/05/2014
.الحكم بالنفاذ المعجلوالصائر وتحدید مدة الإجبار في الافصى وشمول

وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد القرض وأصل كشف حساب وجدول استخماد القرض وأصل 
.محضر تبلیغ إنذار ونسخة من إنذار

.وحیث تخلف المدعى علیه رغم التوصل فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالاستئناف
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.أسباب الإستئناف

حیث یتمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كونه استفاد من قرض ،وأن الإقتطاع  كان یتم مباشرة 
إلى أن حصل على التقاعد، لیفاجئ بحصوله على أول راتب 2012إلى غایة یولیوز 2011من أجرته من غشت 

بالإجراءات الإداریة لدى الصندوق للتقاعد دون اقتطاع القسط الشهري،وأنه كان على المستأنف علیها القیام
المغربي للتقاعد،كما أنه أخبرها بهذه الوضعیة دون جدوى،كما أنه جرت عدة اقتطاعات وصل مجموعها 

20000.00درهم والمتبقي مبلغ 80000.00درهم لتتعدى بذلك مبلغ القرض الكلي المحصور في مبلغ 60000.00

.الثابت من الإقتطاعات والوصولات التي سیتم الإدلاء بهادرهم وهو المبلغ الواجب المطالبة به حسب 
.ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بأن العارض أدى أكثر من ثلثي الدین والحكم برفض الطلب

.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ
لتوصل وتخلفت نائبة المستأنف تخلف نائب المستأنف رغم ا21/09/2015وحیث تم إدراج الملف بجلسة 

تخلف عنها 05/10/2015علیها رغم سابق الإعلام فتقرر اعتبار القضیة جاهزة على الحالة وتأخیرها لجلسة 
تم تمدیدها لجلسة 26/10/2015نائب الطرفان فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

02/11/2015

.وبعد المداولة طبقا للقانون

.كمة الإستئنافمح
حیث ارتكز الطاعن في استئنافه على كونه أدى مجموعة من الأقساط، وأنه مستعد لأداء ما تبقي بذمته بعد 

.خصم المبالغ المدفوعة من طرفه لفائدة المستأنف علیها
المتعلق 14/02/2006من ظهیر118من مدونة التجارة والمادة492وحیث إنه وطبقا لمقتضیات المادة 

اط مؤسسات الإئتمان ومراقبتها فإن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجاریة للبنك المفترض إمساكه بنش
ربانتظام  له حجیته في المیدان التجاري وعلى من یدعي العكس إثباته، وهو الإثبات المفتقد في نازلة الحال بإعتبا

المذكورة ا بمقاله الاستئنافي والتي یزعم من خلالها قیامه بأداء بالوصولاتأن الطاعن لم یدل وبخلاف مزاعمه
مابذمته وذلك رغم توصله،وأن ادعاءه بكون عدم الإقتطاع من راتبه الشهري یرجع إلى خطا المستأنف علیها مردودا 

وتأیید الحكم علیه أمام إنعدام إثبات ذلك مما یبقى الإستئناف المقدم من طرفه غیر مرتكز على أساس ویتعین رده
.المستأنف

. وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر
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لـھذه الأسبـــــاب
.انتهائیاعلنیا حضوریاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الإستئناف:في الشـــكل 
.برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعھ:موضوعفي الـ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة2015/11/16بتاریخ 

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11عزیز السید بین

.بهیئة البیضاءيمحامالاحمد بن المقدم الأستاذ الجاعل محل المخابرة معه بمكتب
من جهة مستأنف بوصفه

ص مـدیرها وأعضـاء مجلسـها شـركة مسـاهمة فـي شـخمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب وبین
.الإداري

البیضاء بهیئة یتانمحامبسمات وشریكتها النوب عنه الأستاذتان ت
.من جهة أخرىامستأنف علیهابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5773: رقمقرار
2015/11/16: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.02/11/2015جلسة لواستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

والمؤدى عنه الرسوم بواسطة دفاعهالذي تقدم به المستأنفالاستئنافبناء على المقال 
والذي یستأنف بمقتضاه الحكم التجاري الصادر عن المحكمة 07/05/2014القضائیة بتاریخ 

5057/5/1998في الملف رقم 5346تحت عدد 23/10/2014البیضاء بتاریخ التجاریة بالدار 
والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیه للمدعي مبلغ 

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیله الصائر وبرفض باقي 2.628.551,46
حكم ونسخة من شهادة المحافظة العقاریة ونسخة من مدلیا بنسخة .وبرفض باقي الطلباتالطلبات

.إعلان البیع ومقرر المساعدة القضائیة

:في الشكـــل
المستأنف تقدم بطلب استئنافه للحكم المذكور أعلاه مع الطعن في إجراءات حیث إن

من قانون 39التبلیغ باعتبار أن اجراءات تنصیب القیم كانت باطلة وخرقت مقتضیات الفصل 
من قانون المسطرة 39كما أن الحكم المستأنف لم یحترم مقتضیات الفصل , لمسطرة المدنیة ا

المدنیة التي یعتبر قاعدة جوهریة تمس النظام العام لمساسها بحقوق الدفاع ویترتب عن خرقها 
البطلان كما أكدت ذلك محكمة النقض في عدة قرارات لها وأن الحكم المستأنف لم یطبق 

والخامسة منه وبالرجوع إلى إجراءات الحكم 6التطبیق السلیم وخاصة الفقرة 39فصل مقتضیات ال
المستأنف یتبین أنه لم یتم استدعاء المستأنف لحضور جلسات الحكم حتى یتأتى له بیان أوجه 
دفاعه وتم تنصیب وكیل في حقه بعلة عدم العثور علیه رغم ان عنوانه معروف ومعلوم لدى 

بلغ له 08/09/1999كما هو ثابت من إعلان سابق وجه له بعنوانه بتاریخ المستأنف علیها 
العالیة المحمدیة مما یفید سوء نیة المستأنف علیه في التقاضي 31بعنوانه الكائن بتجزئة أنفا رقم 

.مما یترتب عنه البطلان بقوة القانونوتجاهل عنوانه لاستصدار الحكم في غیابه 

:وفي الموضــوع
-علیــه  حالیــا المسـتأنف–المــدعي حیـث یســتفاد مـن وثــائق الملـف والحكــم المسـتأنف ان 

یعـــرض فیـــه انـــه مـــنح لشـــركة 29/12/1998بتـــاریخ تقـــدم بمقـــال افتتـــاحي لـــدى المحكمـــة التجاریـــة
ـــة 262855146خیاطـــة وان المـــدعى علیهـــا أخـــل بالتزاماتـــه وترتـــب بذمتـــه مبلـــغ   درهمـــا إلـــى غای

عزیــز كفــل شــركة خیاطــة ســعد طبقــا لعقــود القــرض المصــادق علــى 11لســید وان ا31/10/1997
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ــم یتوصــل بدینــه لا مــن طــرف المدینــة الأصــلیة ولا مــن طــرف الكفیــل رغــم  إمضــائها وأن المــدعي ل
الإنذار الموجه لهما بالأداء والتي بقیت دون جدوى لذلك یلتمس الحكـم علـى المـدعى علیـه وبصـفته 

262855146ن شــركة خیاطــة ســعد وذلــك بأدائــه لفائــدة المــدعي مبلــغ مســؤولا وكفــیلا بالتضــامن عــ

درهـم كتعـویض 80000درهما عـن أصـل الـدین  مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الاسـتحقاق  ومبلـغ 
عـــن التماطـــل مـــع شـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل وتحمیلـــه الصـــائر والاكـــراه البـــدني فـــي حـــق الكفیـــل 

.بعقد القرض ونسخة من عقد الضمانة ونسخة من الإنذاروأرفق المقال. وتحمیله الصائر 
وأفـــاد الوكیـــل عـــن حضـــرها نائـــب المـــدعى 07/06/2000وحیـــث ادرجـــت القضـــیة بجلســـة 

صــدر علــى 21/06/2000المــدعى علیــه أنــه لــم یعثــر علیــه فتقــرر حجــز القضــیة للمداولــة لجلســة 
.الحكم المطعون فیه المذكور أعلاهإثرها 

أسباب الاستئناف
حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الدعوى لم توجه في حق المدینة 
الأصلیة شركة الخیاطة سعد على اعتبار أنها طرف أساسي ولا یمكن مطالبة الكفیل إلا بعد امتناع 
المدین الأصلي عن الأداء وإفلاسه الشيء الذي یشكل خرقا مسطریا ویكون معه الحكم المستأنف 

درهم وأن 600.000كما أن مبلغ الدین الذي منح لشركة خیاطة سعد لا یتعدى , واب مجانب للص
المبلغ المحكوم به مبالغ فیه وان باقي الرهون المقیدة تتعلق بقروض أخر مكا یكون معه الحكم 
الذي سایر المستأنف علیه قد جانب الصواب في غیاب استدعاء المستأنف وحضوره جلسات الحكم 

الدعوى في مواجهة المدینة الأصلیة التي كانت تؤدي الأقساط ولو تقرر استدعاؤها وعدم توجیه 
من طرف المحكمة لقررت إجراء خبرة حسابیة لخصم المبالغ المؤداة لكون نشاط المدینة كان یتمثل 
في استیراد وتصدیر الملابس الجاهزة لفائدة زبنائها خارج المغرب وأن جمیع العملیات التجاریة 

تنجز عبر البنك المستأنف علیه مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على كانت 
مدلیا بنسخة حكم .أساس واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة حسابیة وحفظ حق المستأنف في التعقیب

.وشهادة المحافظة العقاریة ونسخة من إعلان البیع ومقرر المساعدة القضائیة
ستأنف علیه بكون الحكم الصادر في مواجهة المستأنف حكما نهائیا وحیث أجاب البنك الم

لكون الحكم المستأنف 19/12/2002كما یتجلى من شهادة عدم الاستئناف المدلى بأصلها بتاریخ 
وعلق بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائیة بتاریخ 12/04/2001بلغ للقیم خالد بوعزة بتاریخ 

وإن لم یقع الطعن 26/10/2002ة الصحراء المغربیة بتاریخ كما نشر بجرید23/10/2002
ویكون من قانون المسطرة المدنیة 441بالاستئناف داخل الأجل المنصوص علیه في الفصل 

الاستئناف الذي قدمه المستأنف خارج الأجل القانوني ویتعین الحكم بعدم قبوله كما ان المستأنف 
حكم وطلب خبرة فقط وتكون الدعوى مستوجبة لعدم القبول اقتصر في طلب استئنافه على إلغاء ال
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إذا ما اقتصرت على طلب إجراء خبرة فقط مما یكون معه مقال الاستئناف غیر مقبول كمأ ان 
في 18/06/2014الاسباب المرتكز علیها الاستئناف تكون غیر جدیة لكون الأمر الصادر بتاریخ 

إیقاف التنفیذ وهو یواجه به المستأنف ودلیلا قضى برفض طلب 2332/8109/2014الملف عدد 
على عدم جدیة استئنافه كما ان منازعته في إجراءات القیم منازعة لا أساس لها من الصحة ولا 

من قانون المسطرة المدنیة والاستئناف كان خارج الأجل 39تجدي نفعا وأن الحكم احترم الفصل 
مما یتعین رد هذا الدفع كما أن الدفع بكون سنة 13لكون أجل الاستئناف انقضى بأكثر من 

الدعوى وجهت مباشرة في مواجهة الكفیل دون المدینة الأصلیة فإن المستأنف هو كفیل متضامن 
من ق ل ع أن یوجه الدعوى وان یجبر أي واحد من الدائنین 166للشركة وأن للدائن وطبقا للمادة 

یه إلا مرة واحدة وهذا ما فعله البنك المستأنف علیه المتضامنین لأداء هذا الدین ولا یحق أن یستوف
مما یكون هذا الدفع مردود كما أن منازعة المستأنف في الدین بعلة أن الكفالة لا تتعدى 

درهم فإن العبرة لیس بقیمة الضمان الرهني ولكن بالإشارة إلیه في صلب الصفحة 600.000
نف ما دام أن هذا الأخیر ابرم ضمان شخصي لتسدید الثانیة  من اتفاقیة الرهن المبرمة مع المستأ

كامل الدین المخلد بذمة المدینة الأصلیة باستقلال عن الرهن الرسمي وأن الحكم الابتدائي قضى 
لم یف 11استنادا إلى عقد السلف وثبوت كفالته وهذا ما اعتمده الحكم الابتدائي وان السید عزیز 

كوم علیه في الطور الابتدائي وقام بتسدیده لا هو ولا المكفولة أي بالتزامه ولا یثبت أن الدین المح
المدینة الأصلیة مما یؤكد عدم جدیته في الطعن بالاستئناف ملتمسا تأیید الحكم وترك الصائر على 

.مدلیا بصورة شهادة بعدم الاستئناف ونسخة من أمر. المستأنف 
الابتدائي صدر في حقه بواسطة القیم وحیث عقب المستأنف بمذكرة أكد فیها بكون الحكم 

من ق م م والتي تستلزم البحث على المعني بالأمر وفي حالة 39دون احترام مقتضیات الفصل 
عدم العثور علیه توجیه الاستدعاء بالبرید المضمون مع الاشعار بالتوصل بمقر سكناه الحقیقي كما 

واسطة النیابة العامة والسلطات المحلیة أنه لم یتم تطبیق إجراءات مسطرة القیم خاصة البحث ب
من قانون المسطرة المدنیة لا تغني بعضها عن البعض الآخر وتكون 39لكون إجراءات الفصل 

سلیمة التطبیق وان إغفال أو الأخلال بأي إجراء منها تكون معه المسطرة باطلة وهذا ما قضى به 
یه الاستدعاء إلى العنوان الحقیقي وبصفته كما أن عدم توج, المجلس الأعلى في  بعض اجتهاداته 

كفیلا للمدینة الأصلیة شركة خیاطة سعد وتكون طلبات المستأ،ف علیه طالها التقادم طبقا للفصل 
لى إجراء خبرة فقط بل التمس إلغاء الحكم ’من مدونة التجارة كما أن المستأنف لم یقتصر طلبه 5

لیم ومن باب الاحتیاط إجراء خبرة لتحدید الدین مما المستأنف لعدم ارتكازه على أساس قانوني س
لا في حالة ’یكون معه دفع المستأنف علیه على غیر أساس كما أن الكفیل لا یطالب بالأداء 

عجز المدین الأصلي كما أنه لا یمكن مطالبة الكفیل بمجموع الدین بل في حدود كفالته فقط وان 
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مضمون بكفالة رهنیة 21/12/1993وف المؤرخ في المستأنف كفال الدین في حدود قرض المكش
وقرض ثاني على أساس خصم الأوراق التجاریة %14درهم بسعر فائدة 300000في حدود مبلغ 

%12درهم بسعر فائدة 300000مضمون بكفالة رهنیة في حدود مبلغ 01/06/1994مؤرخ في 

واللتین تحددان مبلغ الكفالة 882و 221كما هو ثابت منعقدي القرض والشهادتین الخاصتین رقم 
درهم وان الكفیل العیني لا یضمن الوفاء بدین إلا في حدود ما قدمه من ضمان وان 600000في 

ود المستأنف علیه لم یدل باي كفالة تضامنیة مع المدینة الأصلیة شركة خیاطة سعد إلا في حد
.نف والحكم وفق المقال الاستئنافيدرهم مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأ600000مبلغ 

وحیث عقب المستأنف علیه بمذكرة أكد فیها بكون استئنافه قدم خارج الأجل القانوني وأن 
من قانون المسطرة المدنیة وان كفالة المستأنف هي كفالة شخصیة 3استئنافه جاء مخالفا للفصل 

امنیة وأن التضامن یقتضي مطالبة الكفیل دون حاجة لتجرید المدین الأصلي وان العبرة لیس وتض
بالدین المقید في الضمان الرهني ولكن بما أبرمه المستأنف مع البنك المستأنف علیه من عقد 
ضمان شخصي لتسدید كامل الدین المخلد بذمة المدینة الأصلیة وباستقلال عن الرهن الرسمي 

.الحكم وفق مذكرته الجوابیة السابقةملتمسا
حضر نائب المستأنف وحضر نائب 02/11/2015وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

المستأنف علیه والفي بالملف مذكرة تعقیبیة تسلم نسخة منها نائب المستأنف الذي التمس أجلا للرد 
.16/11/2015فتم حجز القضیة للمداولة وللنطق بجلسة واعتبرت القضیة جاهزة 

الاستئنافمحكمة
: في الطعن في إجراءات التبلیغ 

وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الحكم المستأنف لم یحترم مقتضیات 
من قانون المسطرة المدنیة التي یعتبر قاعدة جوهریة تمس النظام العام لمساسها بحقوق 39الفصل 

الدفاع وبالرجوع إلى إجراءات الحكم المستأنف یتبین أنه لم یتم استدعاء المستأنف لحضور جلسات 
م حتى یتأتى له بیان أوجه دفاعه وتم تنصیب وكیل في حقه بعلة عدم العثور علیه رغم ان الحك

عنوانه معروف ومعلوم لدى المستأنف علیها كما هو ثابت من إعلان سابق وجه له بعنوانه بتاریخ 
العالیة المحمدیة مما یفید سوء نیة 31بلغ له بعنوانه الكائن بتجزئة أنفا رقم 08/09/1999
مما یترتب عنه البطلان مستأنف علیه في التقاضي وتجاهل عنوانه لاستصدار الحكم في غیابه ال

.بقوة القانون
فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف تم وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف

ورجع الاستدعاء بكون المحل مغلق وتم 12/07/1999استدعاؤه لحضور الجلسة المنعقدة بتاریخ 
الاستدعاء بواسطة البرید المضمون الذي رجع بإفادة غیر مطالب به وارتأت المحكمة تنصیب قیم 
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من قانون المسطرة المدنیة إذ لم 39ص علیه المادة في حقه إلا ان إجراءات القیم لم تتم وفق ما تن
یقم القیم بالبحث عن المستأنف علیه بمساعدة النیابة العامة ولم ینتظر رجوع نتیجة البحث وتم 

.لنازلة دون احترام الفصل المذكورادراج القضیة في المداولة وتم البت في ا
بلیغ الحكم تمت وفق الفصل وحیث إن ما تمسك به المستأنف علیه من كون إجراءات ت

عدم الاستئناف المدلى بأصلها بتاریخ من قانون المسطرة المدنیة وانها حصلت على شهادة 441
لكون الحكم المستأنف بلغ للقیم خالد بوعزة فإن سلامة مسطرة تبلیغ الحكم واحترام 19/12/2002

ببعضها البعض ولا تسلم إحداها الفصل المذكور لا تغني عن سلامة مسطرة التبلیغ ككل لارتباطها
إلا بسلامة ما قبلها وهو ما كان یتحتم على المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه التأكد من 

قرار –. أساسالمقتضیات المتعلقة بالقیم واحترامها ویكون ما تمسك به المستأنف علیه على غیر 
1233/3/2002الملف عدد في 803تحت عدد 23/06/2003المجلس الأعلى الصادر بتاریخ 

، في الملف عدد 2009یونیو 24، الصادر بتاریخ 1056عدد وانظر في هذا الصدد كذلك القرار .
427/3/2/2007.

وحیث انه فضلا عن كون محكمة الدرجة الأولى أمرت بتعیین قیم لأول وهلة فإنها لم 
یتجلى في البحث عن المعني بالأمر تفسح المجال للقیم للقیام بدوره المنصوص علیه قانونا والذي 

بمساعدة النیابة العامة والسلطات الإداریة وإشعار القاضي بمآل المسطرة وفقا لما تقضي به أحكام 
.طرة المدنیة  سمن قانون الم39الفقرتین الثامنة والتاسعة من الفصل 

الدرجة وحیث إن المقتضیات المذكورة واجبة الاتباع وعدم مراعاتها من طرف محكمة
الأولى یعد مساسا بحقوق الدفاع ، الأمر الذي یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید 

.بإرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة للبث فیه طبقا للقانون
.حفظ البت في الصائروحیث یتعین 

لـھذه الأسبـــــاب
:حضوریا انتهائیا علنیا و وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف: في الشـــكل 

إلى المحكمة التجاریة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإرجاع الملف : في الموضوع  
.وحفظ البت في الصائرفیه طبقا للقانونتللببالدارالبیضاء 
.صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا

كاتب الضبطوالمقرر الرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/12/15بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.م  متقاضیة في شخص رئیس و اعضاء مجلسها الإداري.شبالقرض11شركة . بین 

المحامي بـهیئة الرباط  عبد الاله بنانيا الأستاذینوب عنه
من جهةفةمستأناهصفتب

في شخص ممثلها القانوني22شركة . وبین 
-
33عبد المجید السید -

33عبد المولى -
.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
6551: رقمقرار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
03/11/2015استدعاء الطرفین لجلسةبناء على و

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
10/10/2013بالقرض بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدمت شركة 

في الملف عدد 13/7/2003بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ تستأنف 
درهم كأصل الدین مع 28262,00القاضي بأداء المدعى علیهم تضامنا للعارضة مبلغ 2048/4/2002

بالنسبة للمدعى علیهما الثاني و الثالثالأدنىكراه البدني في عجل و تحمیلهم الصائر و تحدید الإالنفاذ الم
.و رفض الباقي

:في الشكــل
.و على الشكل المطلوبین قانونا مما ینبغي التصریح بقبوله شكلاالأجلحیث قدم الاستئناف داخل 

:في الموضـوع
بـــالقرض تقـــدمت بمقـــال 11حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف و ملخـــص الحكـــم المســـتأنف ان شـــركة 

درهــم یرتفــع 75.000المــدعى علیهــا الأولــى مبلــغ تعــرض فیــه أنهــا أقرضــت 07/11/2002افتتــاحي بتــاریخ 
درهــم التزمــت بأدائــه 101.743,20بعــد إضــافة الفوائــد و التوابــع و العمــولات التــي یتحملهــا القــرض إلــى مبلــغ 

للقســــــط تــــــاریخ حلــــــول أولــــــه هــــــو درهــــــم2826,00شــــــهر بحســــــب 36علــــــى شــــــكل أقســــــاط شــــــهریة لمــــــدة  
، و أن المــــدعى علیهــــا الأولــــى أخلــــت بالتزاماتهــــا 25/01/2001و تــــاریخ حلــــول آخــــره هــــو 25/02/1998

إلــى الاســتحقاق 25/02/2000التعاقدیــة و لــم تــؤد لهــا الاســتحقاقات الحالــة الأداء مــن الاســتحقاق الحــال فــي 
و ما یلیه من استحقاقات إلى آخر استحقاق 25/07/2000و الاستحقاق الحال في 25/04/200الحال في 
و أنه بمقتضى عقد ضمان نصب المدعى علیهمـا الثـاني و الثالـث انفسـیهما كفیلـین 25/01/2001حال في 

من العقد تنص على أن القـرض یصـبح منتهیـا و 8متضامنین للمدعى علیها الأولى و أن مقتضیات الفصل 
صـبح مسـتحقة بقـوة القـانون بعـد إنـذار موجـه لهـذا الأخیـر إذا لـم یسـدد فـي المبالغ المتبقیة في ذمـة المقتـرض ت

وقتها الاستحقاقات المتفق علیها و أنها وجهت للمدعى علیها إنذار بالأداء و مـع ذلـك لـم تسـدد مـا علیهـا مـن 
28.262استحقاقات لأجله یلتمس التصریح بفسخ عقد القرض و الحكم على المدعى علیهم بأدائهم لها مبلـغ 

مـــن الـــدین مـــع النفـــاذ %10و الغرامـــة الاتفاقیـــة بنســـبة %7اســـتحقاقات و فوائـــد بنســـبة 10درهـــم مـــن قبـــل 
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المعجــل و تحمــیلهم الصــائر و تحدیــد مــدة الإكــراه البــدني فــي الأقصــى و أرفقــت المقــال بصــورة شمســیة لعقــد 
. ذار مع إشعارات بالتوصل كمبیالات ز ثلاثة رسالة إن10قرض و عقدي كفالة تضامنیة و كشف تسدید و 

وبناء على جواب المدعى علیهما الأولى والثانیة المدلى به من طرف نائبهما مع مقال مضاد مؤداة عنه 
أجابا فیه بأن المحكمة المختصة هي محكمة موطنهما أي المحكمة 11/04/2003الرسوم القضائیة بتاریخ 

درهم 10000ابرما مع المدعیة صلحا أدیا بمقتضاه مبلغ التجاریة بمراكش ومن حیث الموضوع فإنهما سبق أن
درهم لتسدید جمیع 140.000,00بواسطة تحویل بنكي وسلماه شیك مسحوب على البنك الشعبي  بمبلغ 

الأقساط وان الشیك رجع بدون أداء فتقدمت المدعیة بشكایة من أجل إصدار شیك بدون مؤونة بادرا على إثرها 
لأجله فان مطالبة المدعیة لهما 08/05/2002دوق المحكمة الابتدائیة بمراكش بتاریخ إلى إیداع قیمته بصن

بالأداء من جدید یبقى مجرد وسیلة للإثراء على حساب الغیر وأنها تعمدت الاحتفاظ بمجموعة من الكمبیالات 
احتیاطیا رفض ملتمسین الحكم بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الأطراف على المحكمة التجاریة بمراكش و 

الطلب وفي المقال المضاد أوضحا أنه سبق لهما أن أجریا مع المدعیة محاسبة وأدیا جمیع الدیون المترتبة عن 
القروض التي استفادا منها ومع ذلك احتفظت بأصول الكمبیالات ملتمسین الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة لتحدید 

وحفظ حقها في التعقیب وأرفقا مذكرتهما بصورة شمسیة قیمة المعاملات وأقساط القرض المؤداة من قبلهما
.لشكایة حول إصدار شیك بدون رصید ولوثیقة بنكیة ولتوصیل صادر عن وكیل الحساب

جاء فیه أن مقتضیات 08/07/2005و بناء على تعقیب المدعیة المدلى به من طرف نائبیها بتاریخ 
اص فیما یتعلق بالنزاعات الناشئة عن تنفیذه یبقى من من عقد القرض تنص على أن إسناد الاختص20الفصل 

المطلوب و لا اختیارها و من جهة أخرى فإن المبالغ المشار إلیها في جواب المدعى علیهما تفوق بكثیر المبلغ 
تفید بانها تهم عقد القرض موضوع الدعوى ام تهم قروض أخرى كما ان جواب المدعى علیهما لا یصمد امام 

تمثلة في كشف تسدید القروض و الكمبیالات الحالة الأداء و الغیر مؤداة و التي ما زالت بحوزتها حججها و الم
و أن طلبهما المضاد الهادف الى الامر تمهیدیا بإجراء خبرة لا یرتكز على أساس لانهما لم یثبتا العلاقة بین 

للوقوف على جدیة المنازعة في القرض موضوع الدعوى و القروض الاخرى و لم یشیر الى عددها و أرقامها
المدیونیة ملتمسة القول بان هذه المحكمة هي المختصة مكانیا و رفض الادعاء بوقوع الاداء و طلب الخبرة    

.و الحكم وفق مقالها و رفض الطلب المضاد و تحمیلهما للصائر
و التي ارفقتها بنسختین 29/10/2003بواسطة نائبیها بجلسة و بناء على مذكرة المدعیة المدلى بها

.لرسالتي إنذار مع اشعارین بالتوصل 
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31/12/2003و تاریخ 351التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بالملف تحت عدد و بناء على الحكم 
.و التي امرت بمقتضاه بإنجاز خبرة في النازلة عهد القیام بها للخبیر السید محمد حمي

بعدما تبین أن نائب المدعى 22/06/2005و بناء على إدراج المحكمة بإعادة ادراج  الملف بجلسة 
علیه لم یؤد صائر الخبرة رغم مرور الاجل المحدد له تخلف عنها نائب المدعى رغم التوصل و تخلف أیضا 

لیه الثالث فتقرر حجز نائب المدعى علیهما رغم التوصل و سبق الاحتفاظ بمسطرة القیم في حق المدعى ع
.13/07/2005الملف للمداولة و النطق بالحكم بجلسة 

و التي أرفقتها بنسخ29/10/2003و بناء على مذكرة المدعیة المدلى بها بواسطة نائبیها بجلسة 
استأنفتهأعلاهأصدرت المحكمة التجاریة بالرباط حكمها المشار إلیه 13/07/2005و حیث إنه بتاریخ 

:للأسباب الآتیةالطاعنة
موجبات الاستئناف

.التأخیرمن منتوج فوائد %7و الضریبة على القیمة المضافة بنسبة %2حول فوائد التأخیر بنسبة *
في الشهر من قیمة كل %2التأخیر بنسبة حیث أن العارضة كانت قد التمست ابتدائیا الحكم لها بفوائد

استحقاق ابتداء من تاریخ حلوله إلى یوم الأداء و الضریبة على القیمة المفروضة علیها مستندة في ذلك على 
.و ما یلیه منه12مقتضیات عقد القرض المبرم بینها و بین المستأنف علیها الاولى، و خصوص الفصول 

.الأطرافالي یجب تطبیق بنوده كما اتفق علیها و حیث أن العقد یعتبر شریعة المتعاقدین و بالت
بما التأخیرو حیث ان الحكم المستأنف علل قضاءه عندما رفض طلب العارضة الرامي إلى الحكم بفوائد 

:یلي
حیث أسست المدعیة طلبها على كمبیالات و هي التزام صرفي و ان هذه الكمبیالات على سبیل الوفاء 

دعوى صرفیة مبنیة فقط على الكمبیالات و یتعین تبعا لذلك استبعاد عقد القرضلذا فإن الدعوى الحالیة هي 
.و كذا الطلبات المرتبطة به

و 22حیث ان الشركة العارضة أسست دعواها على عقد القرض المبرم بینها و بین شركة لكن 
.فة المفروضة علیهاو الضریبة على القیمة المضاالتأخیربالتالي فمن حقها المطالبة بفوائد 

و بعد مما یناسب التصریح بإلغائهیكون قد جانب الصواب في هذا الصدد المستأنفن الحكم هكذا فإو 
في الشهر من %2بنسبة التأخیرعلیهم على وجه التضامن بان یؤدوا لها فوائد المستأنفالتصدي الحكم على 

و الضریبة على القیمة المفروضة علیها بنسبة الأداءم قیمة كل استحقاق ابتداء من تاریخ حلوله إلى غایة یو 
7%.
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:من قیمة الدین%10حول الغرامة الاتفاقیة بنسبة *
علیهم بان یؤدوا لها الغرامة الاتفاقیة بنسبة المستأنفحیث ان العارضة التمست في مقالها الحكم على 

.منه17من قیمة الدین مستندة في ذلك على بنود عقد القرض و خاصة الفصل 10%
.و حیث ان العقد شریعة المتعاقدین و بالتالي یجب تطبیق بنوده كما تم الاتفاق علیها

.كون قد خالفت مقتضیات قانونیةحینما رفضت طلب العارضة تالأولىو حیث ان محكمة الدرجة 
في هذا الشق كذلك و بعد التصدي المستأنفلتمس العارضة إلغاء الحكم و حیث انه و الحالة هذه ت

من قیمة الدین، مع النفاذ المعجل %10علیهم بان یؤدوا للعارضة الغرامة الاتفاقیة بنسبة المستأنفالحكم على 
.و تحمیل المدعى علیهم الصائر 

رغم الإعلام المستأنفةتخلف عنها دفاع 03/11/2015و بناء على إدراج القضیة بعدة جلسات آخرها 
و عبد المجید 33علیهما المستأنفكما تخلف " طرانس33"بینما ألفي بالملف جواب القیم عن شركة 

24/11/2015ولة لجلسة عبد المولى رغم استدعائهم لعدة جلسات دون جدوى فتقرر حجز القضیة للمدا33
. 15/12/2015ثم مددت لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
حیث تمسكت الطاعنة بكونها أسست دعواها على عقد القرض المبرم بین الطرفین و بالتالي یبقى من 

الغرامة أیضاو الضریبة على القیمة المضافة، و التأخیرحقها المطالبة بتطبیق بنوده خاصة ما یتعلق بفوائد 
.من قیمة الدین%10التعاقدیة بنسبة 

:" منه على ما یلي17و حیث إنه بالرجوع حقا الى العقد الرابط بین الطرفین فإنه ینص في الفصل  
زائد الضریبة على القیمة المضافة شهریا، %2غیر المؤداة لأي سبب كان فائدة بنسبة الأقساطتترتب عن 

".ج، و الإنذارات و الصوائربالإضافة إلى مصاریف الاحتجا
ان الطاعنة و طبقا لبنود العقد یبقى لها الحق في استخلاص أعلاهو حیث یستفاد من الفصل المذكور 

تترتب عن كل تأخیرفوائد التأخیر إلى جانب الفائدة الاتفاقیة المدعمة في القسط الشهري و هي بمثابة فوائد 
المستأنفمن طرف لأداء االملف أن هناك امتناع في أوراقم الثابت من قسط لم یتم أداؤه في اجله، و انه ما دا

المتفق علیها من الطرفین كجزاء اتفاقي و ان الحكم %2بنسبة التأخیرتستحق فوائد المستأنفةعلیهما، فإن 
الابتدائي لما قام باستبعاد هذه الفوائد رغم أنها اتفاقیة یكون قد خرق قاعدة العقد شریعة المتعاقدین المنصوص 

.ع.ل.من ق230علیها في الفصل 
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ن، فبالرجوع إلى الدیأصلمن %10بالغرامة الاتفاقیة بنسبة المستأنفةنه بخصوص مطالبة إو حیث 
بشأنهاوجوب أداء هذه الغرامة مما یكون معه الطلب إلىالعقد الرابط بین الطرفین فإنه لا یتضمن أي إشارة 

.غیر قائم على أساس و یتعین رفضه
من رفض الفوائد فیما قضى بهالمستأنفحیث یتعین تبعا لذلك اعتبار الاستئناف جزئي و إلغاء الحكم 

%2المحكوم به بالفائدة الاتفاقیة بنسبة إشفاع المبلغ بمن جدید یبة على القیمة المضافة والحكمالاتفاقیة و الضر 
%7مع الضریبة على القیمة المضافة بنسبة الأداءفي الشهر عن كل استحقاق من تاریخ الحلول إلى غایة یوم 

. رفض طلب الغرامة التعاقدیة و تأییده في الباقي و جعل الصائر بالنسبةو 
لهــذه الأسبـــاب

.و غیابیا بوكیلعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.الاستئنافقبولب:في الشكــل
رــــالتأخیدـــــــــفوائطلبضــــــــــــــرفمنبهقضىفیماالمستأنفالحكموإلغاءجزئیاباعتباره:في الجوهر

./.2بنسبةالاتفاقیةبالفائدةبهالمحكومالمبلغباشفاعجدیدمنالحكموالمضافةالقیمةعلىالضریبةو 
غایةالىالحلولتاریخمناستحقاقكلعنالشهرفي./.7بنسبةالمضافةالقیمةعلىالضریبةزائد
.بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيتاییدهوالتعاقدیةالغرامةطلببرفضو.الأداءیوم

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر  المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/12/21بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.وأعضاء مجلسها الإداريشركة مساهمة في شخص مدیرها شركة القرض الفلاحي بین 

.الرباطبهیئة المحامي العربي الغرمولنائبه الأستاذ 
من جهةةمستأنفابوصفه

.11محمد السیدوبین 

.ستأنفا علیهمن جهة أخرىمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6636: رقمقرار
2015/12/21: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.14/12/2015جلسة لواستدعاء الطرفین 
من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.قانون المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة
والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 09/04/2014ائیة بتاریخ القض

1809/8/2011في الملف التجاري عدد 452عدد تحت 15/09/2011بالرباط بتاریخ 
بعدم قبول المصاریف الغیر المحددة وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع : والقاضي في الشكــل
درهما مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب 790.322,18لفائدة المدعیة مبلغ بأداء المدعى علیه 

إلى غایة الأداء والإكراه البدني في حق المدعى علیه في الأدنى وتحمیله الصائر ورفض باقي 
.الطلبات

:في الشكـــل
داخل مما یكون معه الاستئناف واقع ،ه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ للمستأنفحیث إن
.شكلالمقبو و فهوبالتالي المتطلبة قانونا الشكلیة الشروط یا لباقيمستوفالأجل القانوني و 

:وفي الموضــوع
تقـــدمت –المســـتأنفة حالیـــا –حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف والحكـــم المســـتأنف ان المدعیـــة

فیــه أنــه فــي والــذي یعــرض 25/03/2010بتاریخ بمقــال افتتــاحي لــدى المحكمــة التجاریــة بالبیضــاء
إطــار نشــاطها المـــالي منحــت للمــدعى علیـــه قروضــا وتســـهیلا مالیــة وأن المــدعى علیـــه توقــف عـــن 

درهــم وأن جمیــع المحــاولات المبذولــة 2.429.017,56الأداء وأصــبحت المدعیــة  دائنــة لــه بمبلــغ 
2یر بنسـبة ملتمسة الحكم علیـه بـأداء المبلـغ المـذكور مـع فوائـد التـأخ،من أجل الأداء باءت بالفشل

بتــداء مــن تــاریخ توقیــف امــع الفوائــد القانونیــة %10وتعــویض عــن المصــاریف القضــائیة بنســبة %
إلـــى غایــــة یــــوم الأداء  مـــع شــــمول الحكــــم بالنفـــاذ المعجــــل وتحمیلــــه 31/12/2010الحســـاب فــــي 

مـدلیا بكشـوف الحسـاب و عقـدي القـرض و بیانـات تسـجیل الـرهن . الصائر مع الإكـراه فـي الأقصـى
.نذار وصورة من الجریدة الرسمیةرسالة الإو 

ألفــــي بــــالملف جــــواب القــــیم فتقــــرر حجــــز 08/06/2011بجلســــة وحیــــث أدرجــــت القضــــیة 
الحكــم المطعــون صــدر علــى إثرهــا صــدر 15/09/2011القضــیة للمداولــة وللنطــق بــالحكم بجلســة 

.فیه المذكور أعلاه
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اب الاستئنافبأس
حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعلیل 

درهم 2.249.017,56وغیر مرتكز على أساس قانوني ذلك ان الخبیر قلص دین المستأنفة من 
من دوریة والي بنك المغرب 7درهم لاعتماد الخبیر على الفصل 790.322,18إلى مبلغ 

المستعصیة والتي حسب زعمه تفرض على البنوك تحویل أرصدة المتعلقة بتصنیف الدیون 
الحسابات المتوقفة أو المستعصیة والقروض غیر المؤداة إلى سلسلة المنازعات سنة واحدة بعد 
التوقف عن الأداء أو بعد تاریخ استحقاقها كما اعتبر الخبیر أن المستأنفة لم تقدم على إدماج 

01/12/1996وكذا من تاریخ 01/12/1997لمدین من تاریخ الفوائد الاتفاقیة ضمن الرصید ا
بمثابة تاریخ حصر الحساب وبالتالي لا 01/12/1996وتاریخ 01/12/1997واعتبر تاریخ 

790.322,18یمكن احتساب على الرصید المدین الفوائد البنكیة ویحصر دین المستأنفة في مبلغ 
سن قراءتها من طرف الخبیر لأن تصنیف الدیون درهم في حین أن دوریة والي بنك المغرب لم یح

ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاریف والفوائد أداء المتعثرة لا یعفي زبناء المؤسسات من 
خر في الأداء على أساس العقود التي تربطهم وهذا ما أوضحه والي بنك المغرب تأالنتیجة عن الـ

كون معه استنتاجات الخبیر استنتاجات خاطئة ولا یوجد في الرسالة المتعلقة بتصنیف الدیون مما ت
لها ما یبررها قانونا وأن إحجام المؤسسات البنكیة على عدم ضم الفوائد البنكیة إلى الرصید المدین 

ما یكون الزبون قد جمد حسابه كان ذلك بتعلیمات من بنك المغرب إذ تم احتساب الفوائد البنكیة دبع
ا إلیه یلزم المؤسسات البنكیة على أداء فوائد الضریبة على القیمة على الرصید المدین وضمه

المضافة من جهة واعتبار منتوج الفوائد ربحا تؤدى عنه الضریبة على الدخل وان بنك المغرب 
علما منه من أن البنك قد یسترجع دینه من الزبون وقد لا یسترجعه فإنه وفر علیها أداء الضرائب 

ع البنك دینه أصلا وفائدة تؤدي آنذاك المؤسسة البنكیة الضرائب وهذا ما عن الفوائد فإن استرج
من الغیر الأموالغاب على دهن الخبیر ذلك أن المؤسسة البنكیة تتاجر في النقود حیث تشتري 

سبتي الفوائد وأن النتیجة نفوائد وان هامش الرح یتحقق بالفرق بین مقابل فوائد وتبیعها للغیر مقابل
إلیها الخبیر تتعارض والمقتضیات القانونیة المنظمة للعمل البنكي وصدر عن القضاء التي وصل

العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجاریة أنكما , اجتهادات تعارض الموقف الذي تبناه الخبیر
بالدار البیضاء یقول عكس ما انتهت إلیه المحكمة التجاریة بالرباط بخصوص موضوع الدیون 

ومدى استحقاق المؤسسات البنكیة للفوائد الاتفاقیة إلى غایة حصر الحساب من لدن المتعثرة
ون بالتالي استنتاجات الخبیر استنتاجات كالمؤسسة البنكیة وإحالة الملف على حساب المنازعات وت

خاطئة ولا أساس لها قانونا ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وتصدیا الحكم بإجراء خبرة حسابیة تعین 
لها المحكمة أحد الخبراء المختصین تكون مهمته إنجاز خبرة حسابیة مع التقید بالمقتضیات 
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القانونیة المنظمة للعمل البنكي ولما استقر علیه العمل القضائي باحتساب الفوائد المترتبة على 
.بمستنتجاته بعد الخبرةالأداءمح حفظ حق المستأنف في 31/12/2010الرصید المدین لغایة 

أمرا تمهیدیا بإجراء خبرة یقوم بها 03/06/2015المحكمة بتاریخ هذه وحیث أصدرت 
الذي علیه  الاطلاع على حساب المستأنف علیها وحساب القروض الخبیر عبد الغفور الغیات 

لأداءات التي تمت من طرفه واحتساب فوائد التأخیر المترتبة االتي استفاد منها  المستأنف علیه و 
روض طبقا للنسبة المتفق علیها بالعقد الرابط بین الطرفین وتحدید فائدة التأخیر المترتبة عن هذه الق

عن المجموع المستحق و الجزء الباقي من القرض  وتحدید الدین الذي لا زال عالقا بذمة المستأنف 
.علیه

بقي بذمة المستأنف فييوحیث إن الخبیر أنجز المهمة المسندة إلیه وحدد الدین الذ
.درهما شاملة لفوائد التأخیر693.404,94

المحكمة یجهل المقتضیات هذه وحیث عقب المستأنف بكون الخبیر المعین من طرف 
الفلاحي هي القرض القانونیة المتعلقة بشركة القرض الفلاحي والتي عرفت تعدیلا جذریا وان شركة 

شركة مساهمة وتعمل في النشاط البنكي وتخضع لما تخضع له المؤسسات البنكیة خصوصا ظهیر 
الذي 32وأن الخبیر احتج على المستأنف بالفصل , المتعلق بمؤسسات الائتمان  24/02/2006

في خبرة كما أن الخبیر استند , عرف تعدیلا وتغییرا جذریا بعدما أصبحت المستأنفة مؤسسة بنكیة 
من قانون حمایة المستهلك لتقزیم دین المستأنفة وأن 105و 104على مقتضیات المادتین 

مقتضیات هذا الظهیر لا علاقة لها بالنزاع لكون المدعى علیه یمارس نشاطا تجاریا ویتوفر على 
نتهى أصل تجاري یسمى أكرو میدیا كونساي وان هذا الأصل التجاري ثم رهنه للمستأنفة عكس ما ا

كما أن الخبیر خاض في مناقشات قانونیة لا حق له في الخوض فیها وان , إلیه الخبیر في تقریره 
, التفسیر الذي أعطاه للنازلة لا ینطبق إطلاقا على الملف مما تكون معه خبرته غیر موضوعیة 

ثرة ومتي كما أن الخبراء العاملین مع هذه المحكمة یجهلون موقف بنك المغرب من الدیون المتع
یتعین إحالتها على قسم المنازعات  وان المشرع لما احدث المحاكم التجاریة كان یهدف من ذلك 
إحداث محاكم خاصة تتولى الفصل في القضایا التجاریة والبنكیة وان المؤسسات البنكیة تتاجر في 

ق هامش من الربح وان النقود تشتریها من الغیر مقابل فوائد وتقرضها للغیر مقابل فائدة أكبیر لتحقی
النتیجة التي وصل إلیها الخبیر تتعارض مع المقتضیات القانونیة المنظمة للعمل البنكي وهذا ما 

المستأنفة مكنت الخبیر من جمیع الوثائق المثبتة لدینها أنمع . سار علیه اجتهاد محكمة النقض  
ان اتجاه محكمة و فوائد وخاصة كشوف الحساب مما تكون المستأنفة محقة في المطالبة بال

البیضاء یسیر عكس ما انتهت إلیه المحكمة التجاریة بالرباط بخصوص رالاستئناف التجاریة بالدا
الدیون المتعثرة ومدى استحقاق الأبناك للفوائد الاتفاقیة إلى غایة حصر الحساب من لدن المؤسسة 

قانونیة المنظمة للعمل البنكي وما استقر البنكیة ملتمسة إرجاع المهمة للخبیر للتقید بالمقتضیات ال
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مدلیا برسالة وصور شمسیة .علیه العمل القضائي وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة 
.لقرارات والقانون لشركة القرض الفلاحي 
وتخلف المستأنف حضرها نائب المستأنف14/12/2015وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

.21/12/2015ي حقه فتم حجز القضیة للمداولة وللنطق بجلسة علیه رغم تنصیب قیم ف
الاستئنافمحكمة

یجهـل المقتضـیات القانونیـة حیث إنه وبخصوص ما تمسك به المستأنف مـن كـون  الخبیـر
الفلاحــي هـي شــركة القـرض المتعلقـة بشـركة القــرض الفلاحـي والتـي عرفــت تعـدیلا جــذریا وان شـركة 

البنكـــي وتخضـــع لمـــا تخضـــع لـــه المؤسســـات البنكیـــة خصوصـــا ظهیـــر مســـاهمة وتعمـــل فـــي النشـــاط 
الذي 32وأن الخبیر احتج على المستأنف بالفصل , المتعلق بمؤسسات الائتمان  24/02/2006

عرف تعدیلا وتغییرا جذریا بعدما أصبحت المستأنفة مؤسسة بنكیة فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن 
المتعلـــق بتنظـــیم 106.601مـــن الظهیـــر الشـــریف رقـــم 32ل ن كـــان اعتمـــد علـــى الفصـــالخبیـــر و

القــرض الفلاحــي والتــي عــدلت عنــدما تحولــت شــركة القــرض الفلاحــي إلــى شــركة مســاهمة تعمــل فــي 
والخبیـربـین الطـرفین النشاط البنكي فإن مقتضیات هذه المادة منصوص علیها فـي العقـود الرابطـة 

ویكـــون مـــا تمســـك بـــه القـــرض صـــوص علیهـــا فـــي عقـــودطبـــق الفائـــدة المناســـتند إلـــى هـــذه العقـــود و
.المستأنف بهذا الخصوص على غیر أساس

قراءة دوریة والي بنـك حیث إنه وبخصوص ما تمسك به المستأنف  بكون الخبیر لم یحسن
مــا بــذمتهم بمــا أداءزبنــاء المؤسســات مــن المغــرب المتعلقــة بتصــنیف الــدیون المتعثــرة لأنهــا لا تعفــي

د والمصاریف والفوائد النتیجة عن الـتأخیر في الأداء علـى أسـاس العقـود التـي تـربطهم في ذلك الفوائ
وهذا ما أوضحه والي بنك المغرب في الرسالة المتعلقة بتصنیف الـدیون ممـا تكـون معـه اسـتنتاجات 
الخبیــر اســتنتاجات خاطئــة فــإن الثابــت مــن وثــائق الملــف وتقریــر الخبــرة أن الــدین نــاتج عــن عقــود 

والمســتأنف علیــه  تخلــف عــن أداء أقســاط هــذه القــروض 302و 301و 201و 101قــم قــرض ر 
من العقود الرابطة بـین الطـرفین 10طبقا للفصل الأجلمما یكون  معه دین المستأنف حل بسقوط 
عقـد القـرض موضـوع الـدین لا یوجـد بـه مـا یفیـد وجـود ولیس بحصر كشف الحساب فضلا على أن

سینتج فوائد اتفاقیة أو بنكیة بعـد حصـر الناتج عن هذه القروضن مبلغ الدیناتفاق بین الطرفین با
.الحساب المتعلق بهذا القرض

وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون دوریة والي بنك المغرب نصـت علـى 
نـك أن الفوائد المترتبة عن الدیون یجب احتسابها في حساب یسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حـق الب

المطالبة بها واسـتیفائها مـن الزبـون فـإن الثابـت أن الدوریـة الصـادرة عـن والـي بنـك المغـرب المـذكورة 
أعــلاه لا  علاقــة لهــا بالتــاریخ الــذي ینبغــي فیــه حصــر المدیونیــة وأن الحســابات الجاریــة وإن كانــت 

تفاق مع البنك فإنه لا یطبق علیها أثناء سیر الحساب سعر الفائدة المحددة قانونا أو ما تم علیها الا
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یمكن أن تترتب على مبالغ الدین بعد قفل الحساب أو حصره إلا الفوائد القانونیة وأن فصـول مدونـة 
التجارة و الدوریة المتمسك بها لا تتضمن ما یفید تمتیع البنك بالفوائد البنكیة في كل الحـالات سـواء 

–ا تمسـك بـه المسـتأنف علـى غیـر أسـاس أثناء سـریان الحسـاب أو أثنـاء قفلـه وحصـره ممـا یكـون مـ
الملــــــــــف المـــــــــــدني عـــــــــــدد فـــــــــــي15/03/2006بتــــــــــاریخ 867قــــــــــرار المجلـــــــــــس الأعلــــــــــى عـــــــــــدد 

1664/1/2/2003.
من عقد القرض 10حیث إنه لما كان دین المسـتأنف علیه حل كاملا وبمجمله طبقا للبند و 

اة وبـاقي القـرض یضـاف إلیـه الرابط بین الطرفین فإن الدین المستحق یكون هـو الأقسـاط غیـر المـؤد
بة عن هذه الأقساط  ویكون الخبیـر الـذي قـام بإعـداد جـدول اسـتخماد كـل قـرض تفوائد التأخیر المتر 

بالعقـد وطبـق علیهـا فوائـد التـأخیر المترتبـة عـن عـدم أداء الأقسـاط احسب سعر الفائـدة المتفـق علیهـ
لبنكیة بخصـوص هـذه القـروض ویكـون في إبانها یكون قد سایر ما یجري به العمل في المؤسسات ا

ما تمسك به المسـتأنف مـن مدیونیـة مبنیـة علـى كشـوف غیـر نظامیـة ولا تسـایر العمـل البنكـي علـى 
.غیر أساس 

علـــى تـــهالخبیـــر اســـتند فـــي خبر حیـــث إنـــه بخصـــوص مـــا تمســـك بـــه المســـتأنف مـــن كـــون و 
لمســتأنفة وأن مقتضــیات مــن قــانون حمایــة المســتهلك لتقــزیم دیــن ا105و 104المــادتین مقتضــیات

هـــذا الظهیـــر لا علاقـــة لهـــا بـــالنزاع لكـــون المـــدعى علیـــه یمـــارس نشـــاطا تجاریـــا ویتـــوفر علـــى أصـــل 
تجـــاري یســـمى أكـــرو میـــدیا كونســـاي فـــإن الثابـــت أن المســـتأنف علیـــه یمـــارس التجـــارة وأن القـــروض 

فـي أصلاالخبیر أخطأ منحت له بمناسبة عمله التجاري وبالتالي لا یتمتع بقانون حمایة المستهلك و 
حســاب هــذه الفائــدة لكونهــا تســتحق عــن المبــالغ المتبقیــة مــن القــرض لغایــة التســدید الفعلــي وأن دیــن 

تــم احتســاب فوائــد التــأخیر المترتبــة عنــه و المســتأنف علیــه كــان كلــه حــالا بعــد انتهــاء مــدة القــرض  
.ویكون ما تمسك به المستأنف من تقلیص المدیونیة على غیر أساس

حیث إن الدین المحكوم به بمقتضى الحكم المطعون فیـه یكـون بـذلك قـد صـادف الصـواب و 
.ویتعین تأییده

.حیث یتعین تحمیل المستأنف الصائرو 
لـھذه الأسبـــــاب

:وهي تبت انتهائیا علنیا وغیابیا بوكیل   فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
قبول الاستئناف:في الشـــكل 

تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر:في الموضوع  
وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة2015/12/21بتاریخ 

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

, إكـــرام, محمـــد غـــزلان, لبنـــى, ســـلوى, نجـــاة, حكیمـــة , محمـــد :وهـــم 11ورثـــة عبـــد االله بـــین 
.11لقبهم , رحمة

.البیضاءبهیئة المحامي شام سیتلي هنائبهم الأستاذ 
من جهةین مستأنفمبوصفه

.شركة مساهمة في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداريشركة القرض الفلاحي : وبین 

.البیضاءبهیئة المحامیة یاسمینة بادو الأستاذة اهتنائب
من جهة أخرىاستأنفا علیهمابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6638: رقمقرار
2015/12/21: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.14/12/2015جلسة لواستدعاء الطرفین 
من قانون 429یلیه ووما 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة
والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 09/04/2014القضائیة بتاریخ 

في الملف التجاري عدد 4996عدد تحت 19/03/2014بالدار البیضاء  بتاریخ  
بعدم قبول المصاریف الغیر الدعوى وفي الموضوع بأداء : والقاضي في الشكــل848/5/2013

من تاریخ %4درهما مع فائدة سعرها 5.364.654,67المدعى علیه لفائدة المدعیة مبلغ 
.ائر ورفض باقي الطلباتالطلب وتحدید الإكراه البدني في الأدنى وتحمیله الص

:في الشكـــل
ه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ للمستأنف مما یكون معه الاستئناف واقع داخل حیث إن
.شكلالمقبو و فهوبالتالي المتطلبة قانونا الشكلیة الشروط لباقيمستوفالأجل القانوني و 

:وفي الموضــوع
تقـدم–حالیـا المسـتأنف علیـه–المسـتأنف ان المـدعيحیث یستفاد من وثائق الملـف والحكـم 
و الـذي یعـرض فیـه أنـه فـي 25/03/2010بتاریخ بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاریة بالبیضاء

إطار نشاطها المالي منحت للمدعى علیـه قرضـا مسـددا باسـتحقاقات قـارة وتخلـف عـن الأداء وتخلـد 
لمحــاولات المبذولــة مــن أجــل الأداء بــاءت بالفشــل درهمــا وأن جمیــع ا6.493.959,26بذمتــه مبلــغ 

ملتمسا الحكم علیه بأداء المبلـغ المـذكور مـع الفوائـد العادیـة وفوائـد التـأخیر والمصـاریف تحسـب مـن 
تــاریخ إقفــال الحســاب إلــى غایــة یــوم الأداء التــام والحكــم بتعــویض تحــدده المحكمــة و شــمول الحكــم 

.مدلیا بكشف الحساب و وعقد سلف مضمون برهن عقاري . ي بالنفاذ المعجل وتحدید الإكراه البدن
والقاضـي بـإجراء خبـرة حسـابیة 29/05/2013وبناء على الحكم التمهیدي الصـادر بتـاریخ 

كلف للقیام بها الخبیر أحمد المنسـوم والـذي انتهـى فیـه إلـى تحدیـد الـدین المخلـد بذمـة المـدعى علیـه 
.درهم5.364.654,67في 

المــــدعي بكــــون الخبیــــر لــــم یحــــدد الأســــاس الــــذي جعلــــه یخصــــم مبلــــغ وحیــــث عقــــب البنــــك
درهمــــا دون أن یبــــین العملیــــات الحســــابیة التــــي اعتمــــدها وان البنــــك طبــــق الفوائــــد 1129309,59
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المعتمــد علیهــا والخبیــر أغفـــل احتســاب هــذه الفوائـــد وان دوریــة والــي بنـــك المغــرب اعتبــرت أن قفـــل 
وائـــد ملتمســـة اســـتبعاد تقریـــر الخبـــرة والأمـــر بـــإجراء خبـــرة الحســـاب لا یـــؤدي إلـــى وقـــف احتســـاب الف

.مضادة
حضرها نائب المدعیة وتخلف المدعى علیه 05/03/2014بجلسة وحیث ادرجت القضیة

19/03/2014رغــم تنصــیب قــیم فــي حقــه فتقـــرر حجــز القضــیة للمداولــة وللنطــق بــالحكم بجلســـة 
.الحكم المطعون فیه المذكور أعلاهصدر على إثرها 

أسباب الاستئناف
حیث إن المستأنفین تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون الحكم الابتدائي لم یصادف 
الصواب وان الدعوى رفعت ضد شخص میت والحكم صدر ضد شخص لا وجود له وان الصفة 
والأهلیة من النظام العام مما یتعین إلغاء الحكم بهذا الخصوص كما أن الحكم المطعون فیه قضى 

لأداء دون أن یعتمد الحجج والوثائق الكافیة وان عقد القرض الموقع من طرف مورث المستأنفین با
وقع على ملحق عقد قرض ینص صراحة على أن القرض مضمون بعقد تأمین وأن عملیة الاكتتاب 
في التأمین یشرف علیها المستأنف علیه وأن هذه الأخیرة تنكرت لواقعة التأمین وبالتالي فإنها 

حمل تبعات إهمال إدخال الشركة المؤمنة وان تقاعس المستأنف علیها عن المطالبة بالدین لأزید تت
من عشر سنوات یجعل دینها محل ریبة وشك ملتمسة إجراء بحث وإلزام المستأنف علیها بتقدیم 
ملف القرض كاملا والكشوف الحسابیة لغایة تاریخ قفل الحساب  والوقوف على وجود عقد التأمین 

كما أن حجم المدیونیة المتوصل لها لا تعكس حجم الدین الحقیقي وأن , وتحمیلها تبعات إغفالها 
من قانون المسطرة المدنیة من خلال عدم 63التقریر المنجز في المرحلة الابتدائیة خرق المادة 

ة استدعاء مورث المستأنفین وخلفاؤه من بعد وفاته والخیرة اعتمدت كشوف من إعداد المؤسس
البنكیة والوسیلة المعتمدة في إثبات الدین هي الكشوف الحسابیة المعدة من طرف المستأنف علیها 
وأن هذه الكشوف لا یمكن اعتمادها إذا كان مورث المستأنفین غیر تاجر كما ان التقریر المنجز 

صر المبلغ من طرف الخبیر ركز على احتساب نسبة الفائدة دون الإشارة إلى المبالغ المؤداة مع ح
المتوقف عن أدائه عند آخر عملیة تحویل تم تسجیلها وأن الخبیر لم یطلع على الماحق الخاص 
بالتأمین لإبداء رأیه فیه وان من شأن الأمر بإجراء خبرة جدیدة حسابیة تعهد لذوي الاختصاص في 

بتدائیة ملتمسین المحاسبة أن تبین العدید من الإغفالات التي شابت إنجاز الخبرة في المرحلة الا
إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به والحكم بعدم قبول الكلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر 
واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة للوقوف على مشروعیة مطالب المستأنف علیها وحفظ حقهم في 

.مدلیا بنسخة حكم .التعقیب على الخبرة وتحمیل المستأنف علیها الصائر 
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جاب المستأنف علیه بكون طلب المستأنفین غیر مقبول لخرقه مقتضیات الفصل وحیث أ
من قانون المسطرة المدنیة لكونهم لم یدلوا رفقة مقالهم بشهادة وفاة مورثهم ورسم إراثته 142

وملحق عقد القرض الذي یدعون وجوده مما یكون معه طلبهم غیر مقبول علاوة على أن المقال 
من قانون المسطرة المدنیة التي توجب أن تستأنف الأحكام 140للمادة الاضافي جاء خارقا 

القطعیة والتمهیدیة في نفس الوقت وهذا ما ستعاینه محكمة الاستئناف للقول بعدم قبول الطلب 
وفي الموضوع فإن مورث المستأنفین بلغ في المرحلة الابتدائیة وتم توجیه الاستدعاء . شكلا 

الوارد بعقد القرض كما تم استدعاؤه من طرف الخبیر بواسطة البرید للحضور للجلسة بعنوانه
المضمون فتوصل دون إشعار للمحكمة بوفاته مما یتعین صرف النظر كما أن دفع المستأنفین 
بوجود ملحق عقد القرض وان القرض مضمون بتأمین هو مجرد لا أساس له من الصحة ولم یدلوا 

ا بخصوص حجم المدیونیة فإن تقریر الخبرة لم یخرق مقتضیات وأم, بما یفید وجود هذا الملحق 
من قانون المسطرة المدنیة لكون مورث المستأنفین تم استدعاؤه بالبرید المضمون 63الفصل 

ویكون ما اعتمده الحكم الابتدائي من العناصر الواردة في الخبرة مرتكز على أساس وما دفع به 
یة لا حجیة لها یكون على غیر أساس لكون المستأنفین لم المستأنفین من كون الكشوف الحساب

وثیقة تفید تسدیدهم للقرض واكتفوا فقط بالطعن في الكشوف الحسابیة مما یتعین , یدلوا بأیة حجة ا
رد دفوعاتهم بهذا الخصوص لعدم ارتكازها على أساس زیادة على أن الكشوف الحسابیة تتوفر على 

د في المنازعات ما لم یثبت الزبون المتعلق به كشف الحساب أنه نازع قوة إثبات ولها حجیتها وتعتم
یوما من تاریخ 30في البیانات التي یتضمنها خلال الأجل المعمول به في الأعراف البنكیة وهو 

توجیه كشوف الحساب وأن كشف الحساب المدلى به من طرف البنك المستـأنف علیه تتوفر في 
الصادر بتاریخ 34/3من القانون 118الفصل نصفي كل الشرو ط المنصوص علیها 

المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والذي یعتبر الكشوف الحسابیة المستخرجة من 14/02/2006
الدفاتر التجاریة لهذه المؤسسات والمفترض إمساكها بانتظام لها حجیتها فیما بینها وبین عملائها 

اجتهاد محمة النقض ومحكمة الاستئناف التجاریة وهو ما سار علیه كذلكإلى أن یثبت العكس
بالدار البیضاء ملتمسا رد دفوعات المستأنف عدم ارتكازها على أساس والحكم وفق محرراته السابقة 

.والحالیة
حضرها نائب المستأنفین وحضر نائب 14/12/2015وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

بجلسة  بها فتم حجز القضیة للمداولة وللنطق المستأنف علیه وأكد المذكرة الجوابیة المدلى 
21/12/2015.



2015/8222/3734: ملف رقم

5

محكمة الاستئناف
كون ان الدعوى رفعت ضد شخص وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من 

میت والحكم صدر ضد شخص لا وجود له وان الصفة والأهلیة من النظام العام فإن الثابت أن 
ه من طرف المستأنف علیه تقاعس عن أدائه وتقدم مورث المستأنفین استفاد من قروض منح ل

دعاؤه بصفة قانونیة ورجع تبدعوى في مواجهته أمام المحكمة التجاریة وتم اسالبنك المستأنف علیه
الاستدعاء بإفادة أن المعني بالأمر انتقل من العنوان منذ مدة وتم تنصیب قیم في حقه رجعت 

بالعنوان وصدر في حقه حكما غیابیا بواسطة قیم ولا یوجد بالملف بعدها إفادة الشرطة بأنه مجهول 
الدعوى وجهت ضد میت وأن المستأنفین حالیا یعتبرون خلفا لمورثهم من أن ما یفید أنه میت و 

من خلال الاستئناف المقدم من حقهم استئناف الحكم الابتدائي وبالتالي وتكون صفتهم ثابتة 
بهذا الخصوص بهاوتكون الدفوع المتمسكاء في مواجهة مورثهم طرفهم ضد الحكم الصادر بالأد

.أساس  مرتكزة على غیر
وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون أن الحكم المطعون فیه قضى 
بالأداء دون أن یعتمد الحجج والوثائق الكافیة وان عقد القرض الموقع من طرف مورث المستأنفین 

ض ینص صراحة على أن القرض مضمون بعقد تأمین وأن عملیة الاكتتاب وقع على ملحق عقد قر 
تحمل یتنكر لواقعة التأمین وبالتالي فإنه في التأمین یشرف علیها المستأنف علیه وأن هذه الأخیر

تبعات إهمال إدخال الشركة المؤمنة فإن الثابت من وثائق الملف أنه لا وجود لأي عقد تأمین وأن 
فضلا على أنهم لك یدخلوا دلوا بأي عقد أو وثیقة تفید انخراط مورثهم في التأمین المستأنفین لم ی

ویكون ما تمسكوا به غیر مرتكز المؤمنة في الدعوى إن كانت فعلا تؤمن القرض الممنوح لمورثهم 
.على أساس 

من قانون 63من كون الحكم خرق المادة وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون
المدنیة من خلال عدم استدعاء مورث المستأنفین وخلفاؤه من بعد وفاته والخبرة اعتمدت المسطرة 

كشوف من إعداد المؤسسة البنكیة والوسیلة المعتمدة في إثبات الدین هي الكشوف الحسابیة المعدة 
من طرف المستأنف علیها وأن هذه الكشوف لا یمكن اعتمادها إذا كان مورث المستأنفین غیر 

فإن المستأنفین لم یطعنوا في الحكم التمهیدي مع الحكم الفاصل في النزاع وبالتالي فإن تاجر 
مآخذهم على الخبرة بكونها غیر حضوریة و عن المدیونیة التي انتهى إلیها الخبیر تكون غیر 
مقبولة فضلا على أن الخبیر قام بالمهمة المسندة إلیه وفق الحكم التمهیدي وقام باستدعاء مورث 

لمستأنفین بالبرید المضمون ورجع بإفادة لم یطلب وما ادعاه المستأنفون من أداء أقساط مهمة لیس ا
.تمسكوا به على غیر أساسله ما یثبته بالملف ویكون ما

.وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف
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.وحیث یتعین تحمیل المستأنفة الصائر

الأسبـــــابلـھذه

:  وحضوریا  وهي تبت علنیا انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف:  في الشـــكل

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر:  في الموضوع

صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا

كاتب الضبطالرئیس والمقرر 



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2015/12/21بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني11شركة التأمین . بین 

.في شخص ممثلها القانوني22شركة التامین -

.سینیا السعادة سابقا في شخص ممثلها القانوني - 33شركة -

التامین المغرب في شخص ممثلها القانوني 44شركة -

سید عثمان المحامي بـهیئة الدار البیضاءالأستاذ زكيینوب عنهم

من جهةةمستأنفهاصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6680: رقمقرار
2015/12/21: بتاریخ
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.بوصفه یمثل مالكي ومجهزي ومستأجري الباخرةبریمیرهافن55ربان الباخرة . وبین 

.م المغرب في شخص ممثلها القانوني .ج.66الممثل من طرف شركة

بـهیئة الدار البیضاءالأستاذ محمد  لحلوالمحاميعنهماینوب 

.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا ماهصفتب

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.07/12/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
القضائیة  ستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم بناء على المقال الإ

یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 03/08/2015بتاریخ 
الصائر على عاتق الطرف وإبقاءالقاضي برفض الطلب 1046/8218/2015في الملف عدد 21/04/2015

. المدعي

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ لم یبلغ بالحكم المستأنف وقام بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطاعن

ستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول واعتبارا لكون الإالمذكور أعلاه،
.شكلا

:وفي الموضــوع
عوى للدوإضافيالطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أنحیث یتجلى من وثائق الملف 

صندوق من الكلیمونتین لفائدة مجموعة 3472بضاعة مكونة من بتأمیننه قام یعرض من خلالهما أ
تم تسجیل وإفراغهانه وعند وصول البضاعة المذكورة أإلابریمیرهافن،55القنطاري،نقلت بحرا على متن باخرة 

بأداءمین الذي یربطه بالمؤمن لها قام التأالعارض وبموجب عقد ن الطرف ، تم الإحتجاج به،وأوجود عوار لحق بها
.درهم كتعویض عن الخسائر88579.25مبلغ 

.المبلغ المذكور مع الفوائد القانونیة والنفاذ المعجلبأداءملتمسا الحكم على المدعى علیه 
وصل تصفیة -رسالة احتجاج- ترجمة خبرة- الشحن11- 07صورة تصریح رقم -مینمقاله بشهادة تأوأرفق

.وصل الحلول- وارالع
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نعدام صفة شركة التامین التي ة جوابیة دفع من خلالها العارض بإنائب المدعى علیه بمذكر أدلىوحیث 
ن صدرت ن تذكرة الشح،وأالبائع أولیست سوى الطرف الشاحن الأخیرةهذه أنعتبار حلت محل المؤمن لها بإ

نه یستفید من قرینة شحن اسمیة لاتقبل التداول،مضیفا أثیقة  مین یتعلق بو التأأنومادام لفائدة المشتري فیتا فریش ،
فإنهاالخبرة وبخصوصلم یتحفظ تحت الراوفع،الإفراغن مقاول التحفظات،وأرسالةبإنعدام تواجدطابق مالتسلیم ال

یة مسؤولیعدمدرجات الحرارة خلال عملیة النقل البحري كانت سلیمة مما أنوأكدتبمخازن المشتریة أجریت
.الناقل

.ملتمسا التصریح بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا
الدفع المثار أنمن خلالها الطرف العارض أوضحنائب الطرف المدعي بمذكرة تعقیبیة أدلىوحیث 

سلمت التعویض وفیما یخص رسالة الإحتجاجنعدام الصفة یبقى مردودا لكون الشاحنة هي المؤمنة وهي التي تبإ
الناقل البحري في نفس یوم إلىحتجاج الشاحنة وجهت رسالة الإأنطلاع على وثائق الملف لیتبین فیكفي الإ

.إجراءات الخبرةنه حضر وأإلیهاوصول الشحنة للمرسل 
.والإضافيفتتاحي مقلیه الإملتمسة الحكم وفق 

.ستئنافالإالمحكمة الحكم المطعون فیه بأصدرتوبعد تبادل المذكرات بین الطرفین 
.ستئنافالإأسباب

أناعتبرت الأولىحیث یتمسك الطرف الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون محكمة الدرجة 
الذي كان إلیهاالمرسل إشارةالعبرة هي بتاریخ وضعها رهن أنوالحال 03/02/2013بتاریخ أفرغتالشحنة 
الخبرة بتاریخ إجراءعلیه،لیتم المستأنفإلى،وهو التاریخ الذي شهد توجیه احتجاج 04/02/2013بتاریخ 

من تاریخ تسلمه تبتدئمسؤولیة الناقل أنتناقض في حیثیاته بتصریحه المستأنفالحكم أن،كما 05/02/2013
في التأخیرسببه یكمن في أنأثبتتن الخبرة فإیما یخص الضرر ،،وفإلیهغایة تسلیمها للمرسل إلىللبضاعة 

علیه الذي حضر الخبرة المستأنفالمتفق علیه،والذي لم یكن محل منازعة من الموعدالبضاعة في إیصال
.المشتركة

مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب مبلغ  بأدائهعلیه المستأنفوالحكم على المستأنفالحكم إلغاءملتمسا 
.الإضافيفتتاحي للدعوى والطلب المفصلة في المقال الإالأسبابدرهم  من قبل 87050.46

.ونسخة من شهادة الصحة النباتیةالمستأنفمقاله بنسخة من الحكم وأرفق
الخبرة المعتمد علیها لم أنمن خلالها العارض أوضحعلیه بمذكرة جوابیة المستأنفنائب أدلىوحیث 

ومكان الإفراغمسافة طویلة بین تاریخ البضاعةقطعتأنبعد إلیهار المرسل تنجز تحت الراوفع بل بمق
أثناءأمعملیة النقل البحري أثناءأمإلیهابمخازن المرسل هل تمالضررمكانالتخزین،ومن تم یصعب تحدید

نفسهاكانت البضاعة موضوع الخبرة هي إذا،وما إلیهاالنقل ما بین المیناء ومقر المرسل أثناءأمالإفراغعملیة 
المعاینة قبل خروج البضاعة من إجراءجتهاد القضائي درج على التشدد في الشحن،وأن الإ11البضاعة موضوع 
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ي دفوعه المثارة ابتدائیا ضمنها ن العارض وبصفة احتیاطیة یؤكد باققضائیة،وأأحكاممدلیا بعدة الإفراغمیناء 
.الإفراغعدام تحفظات مقاول إم رسالة التحفظات وانعداإنعدام الصفة وإ 
.المستأنفالحكم تأییدملتمسا 
دفوعاته مضیفا سابقمن خلالها الطرف العارض أكدبمذكرة تعقیبیة المستأنفنائب الطرف أدلىوحیث 

القضائیة المدلى بها لاعلاقة لها بموضوع النازلة،الأحكامأن
.ستئنافيملتمسا الحكم وفق مقاله الإ

مذكرته بنسخة من شهادة الصحة النباتیة  وأرفق
الملف الحالي أنمن خلالها العارض أوضحعلیه بمذكرة رد على تعقیب المستأنفنائب أدلىوحیث 

والمطالب وهو والأطرافنفس المحكمة ویتعلق بنفس الموضوع أمامرائج آخریستعمل استعمالا مزدوجا مع ملف 
بإفراغ البضاعة تحت مسؤولیة الناقل تنتهي أن،مما یتعین معه ضمهما،مضیفا 4418/8202/2015عددالملف 

عوامل مختلفة خارجة عن نطاق مسؤولیة الربان بما في ذلك إلىالبضاعة یرجع تأخیرن السبب في الروافع،وأ
متمسكا بمقتضیات الفقرة والظروف الجویة السیئة،وطنیةفي عملیة الشحن بمیناء اكادیر بسبب عطلة التأخر

..الثانیة من المادة الخامسة من اتفاقیة هامبورغ
الحكم تأییدالأحوال،وفي جمیع 4418/8202/2015بضم الملف الحالي مع الملف عدد الأمرملتمسا 

.المستأنف
.مذكرته بنسخة من مقال استئنافي للملف المطلوب ضمهوأرفق

بالملف بمذكرة لهذا وألفيالمستأنفحضر نائب الطرف 07/12/2015الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
موضوع CGMU 4810002الملف الحالي یتعلق بالحاویة عددأنمن خلالها الطرف العارض أوضحالأخیر

CGMU 4835628یخص الحاویة عدد 4418/2015وان الملف عدد 019/2013وصل تصفیة العوار عدد 

ستئنافي ،ملتمسا الحكم وفق مقاله الإ،مؤكدا ماورد بسابق محرراته020/2013موضوع وصل تصفیة العوار عدد 
علیه فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق المستأنفتسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب 

.21/12/2015بالقرار بجلسة 
محكمة الإستئناف
حین اعتباره أن الشحنة أفرغت بتاریخ , حیث عاب الطاعن على الحكم المستأنف فساد التعلیل 

04/02/2013رهن إشارة المرسل إلیها بتاریخ وضعهاو الحال أن العبرة هي بتاریخ , 03/02/2013

أثناءنه یصعب الجزم بحصول الضرر رفض للطلب بعلة أو حیث إن ما ذهب إلیه الحكم المستأنف من 
ل البحري لیس بتاریخ أن العبرة في قیام مسؤولیة الناقبحكمحله في غیر متواجد البضاعة بعهدة الناقل البحري 

و ما دام أن الخبرة المحتج بها , توصل هذه الأخیرة إلى تحدید تاریخ وقوع الضرر و سببه ببل إجراء خبرة 
النقل حترام درجات الحرارة أثناء عملیة إلى عدم إمردهموضوع الدعوىتوصلت إلى أن العوار الذي لحق بالبضاعة
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فإن مسؤولیة الناقل البحري تبقى قائمة ما دام أن الضرر لحق بالبضاعة و هي في عهدته  و لیس من شأن 
إذ أنها حددت بدقة تاریخ و سبب حصول العوار ابمقر المرسل إلیها دحض ما جاءت بهإنجازها 

و حیث دفع المستأنف علیه بانعدام صفة الطرف المستأنف في الإدعاء بحلول هذا الأخیر محل الشاحنة لا 
.الطرف المرسل إلیه المتوافر على الصفة القانونیة في المطالبة بالتعویض 

ا شرط عدم مطالبة هذ, و حیث إن الشاحنة تثبت لها الصفة في إقامة دعوى المسؤولیة في مواجهة الناقل 
و بصفته ناقلا بحریا في , و ما دام أن المستأنف علیه, الأخیر من طرف المرسل إلیه بالتعویض عن نفس الضرر 

نازلة الحال لم یدل للمحكمة بما یفید مواجهته من طرف المرسل إلیه بدعوى تعویض عن نفس البضاعة موضوع 
و منها یستمد الطرف الطاعن , لدعوى الحالیة الإدعاء فإن صفة الشاحنة تبقى قائمة في مباشرة ا11الحاویة 

.صفته في الإدعاء بإدلائه بوصل الحلول الذي یشیر إلى توصل الشاحنة بقیمة التعویض عن البضاعة المتضررة

و حیث تمسك المستأنف علیه بكون ملف الدعوى خال من وجود أي تحفظ تحت الروافع طبقا لمقتضیات 
و أن الخبرة المعتمد علیها لم تنجز تحت الروافع أو حتى بالمیناء بل بمقر المرسل , من اتفاقیة هامبورغ 19المادة 

.إلیها و أنها جرت عدة أیام بعدة عملیة الإفراغ و وأن سبب الضرر لا علاقة له بعملیة النقل البحري

یقیم لصالح ,و حیث إن عدم قیام الشاحنة بتوجیه الإخطار المنصوص علیه بالمادة المنوه بها أعلاه 
و ینقل للشاحنة عبء إثبات أن الضرر الحاصل بالبضاعة , المستأنف علیه قرینة تسلیمه للبضاعة في حالة جدیة 

و أن هذه الأخیرة أثبتت عبر الخبرة المنجزة أن العوار الذي لحق ببضاعتها , وقع و هي بعهدة الناقل البحري 
و من تم فإن سبب الضرر الذي لحق بالبضاعة , الحرارة حصل أثناء عملیة النقل بسبب عدم إحترام درجات

و أنه و بخلاف ما تمسك به , حصل و هي بعهدة المستأنف علیه CGMU4810002المنقولة بواسطة الحاویة 
هذا الأخیر فإنه لا یوجد أي مقتضى قانوني یوجب إنجاز الخبرة تحت الروافع بل إن الواقع العملي یفرض إنجازها 

.ذي نقلت إلیه بالمقر ال

و حیث تبعا للأسانید أعلاه تبقى جمیع الدفوعات المثارة من طرف المستأنف علیه غیر مرتكزة على أساس 
و یكون تبعا لذلك ما ناعه الطرف الطاعن على الحكم المستأنف في محله و یتعین إلغاؤه  والحكم , ویتعین ردها 

رار على  المستأنف علیه بما سیرد وفق منطوق هذا الق

.و حیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر 
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لـھذه الأسبـــــاب
.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف:في الشـــكل 
باعتباره والغاء الحكم المستانف والحكم من جدید باداء المستانف علیھ لفائدة :الموضوعفي 

.درھم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیلھ الصائر88579.25مبلغ المستانفین
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ص ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/12/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
تكنولوجي في شخص ممثلها القانوني11شركة :بین 

عبد الرحمان22السید -

الحسین 33السید -

وحكیم الحلو المحامون بهیئة الدار البیضاء  22نائبهم الأساتذة محمد الحلو علي 
من جهةینمستأنفماهصفتب

في شخص ممثلها القانوني . وبین شركة القرض الفلاحي للمغرب

نائبتها الأستاذتان بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي المحامیتان بهیئة الدار البیضاء 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6728: رقمقرار
2015/12/22: بتاریخ

2014/8222/2726: ملف رقم
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفستئنافالابناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.17/12/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم  به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في الملف 30/1/2014م الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ یستأنفون بمقتضاه الحك06/05/2014
درهم 3028713,65والقاضي بأدائهم تضامنا لفائدة المدعیة شركة القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 7071/5/2012عدد 

غ ملیون درهم لكل الحسین في حدود مبل33والصائر بالنسبة مع حصر مدیونیة المدعى علیهما زیوي عبد الرحمان و
.واحد منهما والإجبار في حقهما في الأدنى ورفض باقي الطلبات

: في الشكل
وعمدوا إلى 21/4/2014حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنین بلغوا بالحكم المستأنف بتاریخ 

شروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو ونظرا لتوفره على باقي ال, أي داخل الأجل القانوني06/05/2014إستئنافه بتاریخ 
.مقبول شكلا

:في الموضوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة شركة القرض الفلاحي للمغرب تقدمت بواسطة دفاعها إلى كتابة 

عرضت من خلاله 04/04/2012عنه الرسوم القضائیة بتاریخ الضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال مؤداة
إستفاذت من 16/1/2007تكنولوجي عقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقیعه في 11أنها أبرمت مع شركة 
درهم وإنها لم تف بإلتزاماتها التعاقدیة وأصبحت مدینة بمبلغ أصلي یرتفع إلى 2.000.000خلاله بقرض بمبلغ 

درهم كما یتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجاریة والموقوف بإنتظام في 3.028.713,00
ولضمان جمیع المبالغ كفل السید زیوي عبد الرحمان القرض المذكور كفالة شخصیة وبالتضامن في 29/02/2012

كما كفل نفس الدین 16/12/2007درهم بمقتضى عقد كفالة مصادق على توقیعه  بتاریخ1.000.000حدود مبلغ 
درهم بمقتضى عقد كفالة مصادق على توقیعه 1.000.000,00الحسن كفالة تضامنیة في حدود مبلغ 33أیضا السید 

وأن الدین ثابت بمقتضى عقد القرض وكذا بكشف الحساب البنكي علاوة على السند لأمر الذي یحمل 16/12/2007في 
میع رسائل الإنذار لم تسفر على أیة نتیجة وأن المدعیة محقة في تعویض تعاقدي بنسبة درهم وأن ج2.000.000مبلغ 
وتضاف له نقطتان كفوائد أي %10من المبلغ المطالب به وكذا الفوائد التأخیریة حسب السعر المتفق علیه وهو 10%
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درهم مع الفوائد 3.028.713,65تكنولوجي بمبلغ 11لهذه الأسباب تلتمس الحكم على المدعى علیها شركة 12%
وبأداء المدعى علیه عبد الرحمن زیوي على وجه 29/2/2012إبتداء من تاریخ توقیف الحساب %12التأخیریة بنسبة 
یخصم 1.000.000الحسین مبلغ 33درهم یخصم منه أصل الدین وبأداء المدعي علیه 1.000.000التضامن مبلغ 

مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى 29/2/2012التأخیریة إبتداء من تاریخ من أصل الدین والكل مع الفوائد 
.سند لأمر ورسالة إنذار, عقد كفالة, كشف حساب, وأرفق المقال عقد سلف

ورد فیها أن 15/11/2012وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل الأستاذ لحلو ومن معه بجلسة 
المختصر لا تتوفر فیه الشروط القانونیة الواردة في الرسالة الصادرة عن بنك المغرب إذ أنه خال من كشف الحساب

البیانات الإجباریة ما دام أنه لا یبین لا نوعیة العملیة المحاسبیة ولا دائنیة أو مدیونیة الجهة الذي إستفادت منه ملتمسا 
.الأمر بإجراء خبرة حسابیة قصد تحدید الدین

ورد فیها أن المدعیة تقدمت 11/04/2013وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل الأستاذ الصایغ بجلسة 
تكنولوجي من أجل البیع الإجمالي لأصلها التجاري بناء على الرهن من 11بدعوى في مواجهة المدینة أصلیا شركة 

ولم یبق من حقها المطالبة بأداء نفس الدین 19/12/2012الدرجة الأولى المسجل لفائدتها وصدر حكم بذلك بتاریخ 
والإجتهاد القضائي مستقر على ذلك وبالتالي لا یمكن إقامة الدعوى في مواجهة الكفلاء وإحتاطیا فإنه یتمسك بكافة الدفوع 

حدة من تكنولوجي وأن دوریة بنك المغرب تلزم بقفل الحساب بعد مرور سنة وا11التي أثارتها المدعى علیها شركة 
تاریخ أخر عملیة یقوم بها الزبون  ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب وإحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة وأرفق المقال بنسخة 

.من حكم وصورتین من قرارین
ورد فیها أن سلوك 09/05/2013وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل الأستاذة بسمات ومن معها بجلسة 

یشكلان نصین خاصین مقدمین 1249و1244وأن الفصلین , ة خاصة لا یعني تنازله عن مسطرة عامةالمدینة لمسطر 
عن الفوائد العامة حسب ما ذهبت إلیه محكمة النقض في قرار حدیث لها وأن الدین ثابت لیس فقط بكشف الحساب وإنما 

قانونیة وأن المدعى علیها تتوصل عادة أیضا بعقد سلف وعقود كفالة وأن كشف الحساب تتوفر فیه كافة الشروط ال
بإعلامات دوریة تبین رصیدها ولم تطعن فیه في الوقت المناسب وأن مسألة توقیف الحساب المشار إلیها من طرف 

إنما صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابیة على نشاط مؤسسات الإئتمان وهي 22الكفیل عبد الرحمان 
.ازیة بخصوص كیفیة التعامل مع الدیون المتعثرة  ملتمسة الحكم وفق مقالها الإفتتاحيتتضمن قواعد إحتر 

والتي أكد من خلالها كافة 28/11/2013وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل الأستاذ عبد الجلیل بجلسة 
لمدعیة صدر حكم لفائدتها بالبیع وذلك لكون ا22تكنولوجي والسید عبد الرحمان 11الدفوع المثارة من قبل شركة 

.بقبض الثمن وأن الدعوى ستكون مقبولة لو طالبت المدینة بالجزء المتبقي من الدین, الإجمالي للأصل التجاري
.ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى وإحتیاطیا جدا إجراء خبرة حسابیة
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إستأنفه الطرف الطاعن الذي أورد في مقاله صدر الحكم المشار إلیه أعلاه 30/1/2014حیث إنه بتاریخ 
الإستئنافي أنه تمسك خلال المرحلة الإبتدائیة  بكون المستأنف علیه  القرض الفلاحي قد تقدم في مواجهة المدنیة الأصلیة 

د تكنولوجي من أجل المطالبة بالبیع الإجمالي لأصلها التجاري وأن المحكمة أصدرت لفائدتها في هذا الصد11شركة 
قضى بالبیع الإجمالي للأصل التجاري للشركة والإذن للمستأنف 7091/2012حكما تحت عدد 19/12/2012بتاریخ 

علیها بقبض الثمن مباشرة من كتابة الضبط الذي قام بالبیع مقابل توصیل في حدود أصل الدین وأنه لیس من حق 
المطالبة بأداء نفس الدین وأن من شأن ذلك تمكینها من المستأنف علیها تبعا لذلك أن تتقدم بالدعوى الحالیة من أجل

إستخلاص الدین مرتین كما أن العارضین أكدوا أمام محكمة الدرجة الأولى عدم إستیفاء الكشوفات الحسابیة المدلى بها 
یة العملیة الحسابیة ولا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا وأنها خالیة من جمیع البیانات الإجباریة ما دام أنها لم تبین لا نوع

بیان دائنیة ولا مدیونیة المبلغ ولا الجهة التي إستفادت منه ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب وإحتیاطیا رفضه 
11وإحتیاطیا جدا إجراء خبرة حسابیة من أجل تحدید الدین الحقیقي الذي قد یكون   متخلدا بذمة العارضة شركة 

.التعقیب على ضوء نتائج الخبرة الحسابیةتكنولوجي وحفظ الحق في
بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیها شركة القرض الفلاحي للمغرب بواسطة وكیلها 

للحكم القاضي بالبیع الإجمالي للأصل والتي عرضت فیها أنه خلافا لما یزعمه المستأنفون فإن العارض رغم إستصداره
التجاري إلا أنه لم یستخلص دینه تنفیذا لهذا الحكم وأن إجراءات التنفیذ ما زالت قائمة وأن المستأنفین لم یدلوا بما یفید 

ة التنفیذ وإستخلاص العارض للدین كما أنه من جهة أخرى فإن من حق العارض التقدم بالدعوى الحالیة من أجل المطالب
من 1249و 1244بنفس الدین بإعتبار أن سلوك الدائن لمسطرة خاصة لا یعني تنازله عن مسطرة عامة وأن الفصلین 

كما أن الدین المطالب به ثابت بكشف , ع یشكلان نصین خاصین مقدمان بالتالي على القواعد العامة للقانون.ل.ق
وكذا بعقود كفالة وهو عقد یشكل شریعة 16/1/2007تاریخ الحساب وبعقد سلف بالحساب الجاري الصادق على توقیعه ب

ع وأنه من إلتزم بشيء لزمه كما أن الدین ثابت بكشف الحساب تتوفر فیه كل .ل.من ق230المتعاقدین عملا بالفصل 
عین من مدونة التجارة وكذا الدوریة الصادرة عن والي بنك المغرب  وبذلك یت492الشروط المنصوص علیها في المادة 

صرف النظر عن مزاعم المستأنفین خصوصا وأنهم لم یدلوا بأیة وثیقة تدحض مزاعمهم وتبقى هذه المنازعة مجردة من 
.أي إثبات مما یتعین رد الإستئناف وعدم أخده بعین الإعتبار وتأیید الحكم في جمیع ما قضى به وتبني تعلیله

ف الجهة المستأنفة بواسطة وكیلها والتي عرضت فیها أن وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طر 
قضى بتأیید الحكم 2/10/2014الدعوى الثانیة المقامة من طرف المستأنف علیها قد إنتهت بصدور قرار بتاریخ 

ما الإبتدائي وأن المستأنف علیها لا زالت تدافع عن أحقیتها في إقامة دعویین من أجل المطالبة بإستخلاص نفس الدین ك
إنما ینازعون وبشدة في , تتمسك بحجیة الكشوفات الحسابیة الصادرة عنها علما أن العارضین لا ینازعون في مدیونیتهم

مبلغ المدیونیة المطالب بها من جهة وفي إقامة المستأنف دعویین من أجل إستخلاص نفس الدین من جهة ثانیة وأن 
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الذین یتضمنان معا إقتحام هذه الأخیرة دون وجه حق 2009العارضین یدلون بكشفي حساب شهري شتنبر ونوفمبر
درهم وأن العارضین ینازعون بشدة في هذین المبلغین كما أن كشف الحساب 727447,04درهم و 719027,06لمبلغي 

وكذا 2011و2010المعتمد یوضح ضخامة المبالغ التي إحتسبها المستأنف علیه كفوائد دون وجه حق عن سنوات 
.ملتمسین رد الدفوعات المتمسك بها والحكم وفق ملتمساتهم المضمنة بالمقال الإستئنافي2012

وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة وكیله والتي عرض فیها أنه عكس ما 
وقت المناسب ولا یمكن التمسك یدعیه المستأنفین فإن كل الكشوفات الحسابیة المدلى بها لم تكن محل أي طعن في ال

بالدفع بعدم حجیتها علما أن البنك نفذ إلتزاماته الناتجة عن الإعتماد  المستندي الملتزم به وفق طلب  فتح الإعتماد المقدم 
درهم المنازع فیهما یتعلقان بالإعتماد  المستندي المفتوح من طرفهما 727447درهم 719027من طرفهما وأن المبلغین 

وكذا الفواتیر المدلى بها مما لا یدع مجالا للشك أن مبلغ 4/8/2009والرسالة المؤرخة في 3699391/09عدد تحت 
الدین المطالب به یستند على أساس قانوني سلیم وأن منازعة المستأنفین في هذا الرصید غیر جدیة مما یستوجب صرف 

.النظر عنها
و القاضي  تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة عهد بها  الى 14/1/2015خ الصادر بتاری23و بناء على القرار  رقم 

:الخبیر  جمال الدین إلیاس  و الذي خلص  في تقریر اى ما یلي 
ینایر 16تیكنولوجي استفادت من تسهیلات بنكیة  منحت  لها  بمقتضى  العقد المبرم بتاریخ 11شركة أن  المستأنفة - 

.2008أكتوبر 30و ملحقة  المبرم بتاریخ2007
تیكنولوجي كان یسیر على أسس مدینة و كان رصیده  یسجل  في أغلب الأوقات تجاوزا 11أن الحساب الجاري لشركة - 

.بالنسبة  للسقف  المحدد 
.2009أن الحركة  الدائنیة  للحساب  الجاري تدنت  بشكل  ملحوظ منذ شهر یونیو - 
.2009شتنبر 30درهم  و تمت بتاریخ 360.000,00الجاریة كانت بمبلغ أن آخر عملیة دفع  بالحساب- 
تیكنولوجي جمد بصفة  نهائیة منذ هذا التاریخ و لم یعد یسجل سوى  مصاریف مسك  11أن  الحساب  الجاري  لشركة - 

للقرض  كالة  للا الیاقوت الحساب  و الفوائد المترتبة على رصیده المدین حتى بعد ترحیل الحساب من وكالة باحماد الى و 
.الفلاحي للمغرب 

تیكنولوجي یتعلق  11المنازع فیه من طرف  شركة 2009یونیو 23درهم المدرج بتاریخ 1.231.778,90أن مبلغ - 
لفائدة 2009فبرایر 09المفتوح بمقتضى  الطلب الصدر  عنها بتاریخ 107.900,0011بالاعتماد المستندي بمبلغ 

".شارفي أندوستري "موردها  
تیكنولوجي سلمت للقرض الفلاحي رسالة  رفع التحفظات و طلب رسالة ضمان كما أنها تسلمت الوثائق  11أن شركة  - 

.المتعلقة باعتماد المستندي 
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بالتالي فإن تیكنولوجي و بیومیه البنك  الصادرة عنها و 11أن هذه العملیة المنازع فیها مدینة  بالدفاتر  التجاریة  لشركة - 
.منازعتها فیما تبقى غیر جدیة 

.درهم 343.497,74أن القرض  الفلاحي أدلى بكشف حساب الكمبیالات المخصومة  المرجعة بدون أداء برصید مدین - 
2009یونیو 15تیكنولوجي بتاریخ 11درهم أدرجت بحساب شركة   90.000,000أن  الأمر  یتعلق بكمبیالة  بمبلغ - 

.2009یولیو 16درهم أدرجت  بتاریخ 155.000,00بمبلغ و بكمبیالة
تیكنولوجي عن الكمبیالات المخصومة  المرجعة بدون أداء لم تكن موضوع الطلب الأصلي للقرض  11أن مدیونیة شركة - 

.الفلاحي  و بالتالي فإن الحسم فیها یبقى  من صلاحیة المحكمة الموقرة 
2002دجنبر 23بتاریخ G/19/2002ق مقتضیات دوریة والي بنك المغرب عدد أن القرض  الفلاحي للمغرب لم یطب- 

.المتعلقة بتصنیف الحقوق و تغطیتها بمؤونات 
.2010مارس 31أن تاریخ حصر بتطبیق مقتضیات هذه الدوریة هو - 
.طبقا لما  تنص علیه الدوریة أعلاه الفوائد المتحفظ بهاأن الفوائد المترتبة بعد هذا  التاریخ تصنف  في خانة - 

تیكنولوجي اعتماد  المعاییر أعلاه و بعد إبطال  الفوائد 11أن إعادة  تكوین الرصید المدني للحساب  الجاري لشركة  
2809957,57أن المدیونیة  العالقة بذمة الطرف  المستأنف هي أبانتالمحتسبة من طرف  القرض الفلاحي للمغرب  

.2012فبرایر 28وفة بتاریخ درهم موق
و بناء على مذكرة بعد الخبرة  المدلى بها من طرف دفاع  المستأنف علیها و التي التمست بمقتضاها الحكم 

.المصادقة على  تقریر الخبرة  المنجزة ب
ها لم تمنح و بناء على تعقیب دفاع الطاعنین المدلى به  خلال المداولة  و الذي عرضت فیه بكون  المستأنف علی

في تسهیلاتبمقتضاه بمنح التزمتتیكنولوجي قرضا ، بل  أن الأمر یتعلق بعقد 11في إطار الملف الحالي شركة 
22درهم مقابل رهن على الأصل التجاري و كذا  كفالتین صادرتین عن العارضین عبد  الرحمان 2000000حدود مبلغ 

المذكور ، و أن من غیر  الممكن  السقفالعارضة تعلیهما لما تجاوز المستأنفتعسفالحسین ، و أنه لولا33و 
مباشرة وحتى من الجانب  المنطقي أن یتم  السماح  للمستأنف علیها  سلوك مسطرة تحقیق الرهن  من أجل استیفاء دین

المضمنة  تهمأجل استخلاصه و التمسوا الحكم وفق ملتمساندعوى ثانیة  من أجل  الحصول  على سند تنفیذي آخر  م
على ضوء نتائج همفي الإدلاء بتعقیبمالمقال  الاستئنافي و احتیاطیا بإرجاع المهمة للخبیر  القضائي و بحفظ حقهب

.الخبرة 
حكمة  المتحضرها دفاع الطاعنین و لم یدل بتعقیبه و اعتبر 8/12/2015و حیث أدرجت  القضیة بجلسة 

.22/12/2015القضیة جاهزة  لتقریر حجزها  للمداولة لجلسة 
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لــــــــــــــالتعلی
حیث أن المحكمة و اعتبار ا لما  تقدم به الطاعنان بخصوص  إجراء خبرة حسابیة من أجل  تحدید الدین الحقیقي 

بإجراء خبرة  14/1/2015فقد أمرت بمقتضى  القرار التمهیدي الصادر بتاریخ ،تیكنولوجي11المترتب بذمة شركة 
.درهم 2809957,57حسابیة عهد بها  الى  الخبیر جمال  الدین إلیاس  و الذي  حدد المدیونیة  في مبلغ 

سلوك وزجو حیث  أن ما جاء في دفوع  الطاعنین مما كون الأمر  یتعلق  بعقد  منح تسهیلات  و أنه لا ی
أجل نمباشرة  دعوى ثانیة من أجل  الحصول  على سند تنفیذي آخر  مومسطرة تحقیق الرهن من أجل استیفاء دین

لا یوجد ما یمنع الدائن من الجمع بین لأنهاو ذلك اعتبار سلیماستخلاصه كلها  دفوع  لا تقوم على  أي أساس 
حدة أو أكثر  من دعوى  طالما أن المشرع خول  للدائن سلوك مسطرتي تحقیق  الرهن و الأداء سواء في دعوى  وا

مختلف  المساطر  التي تؤدي به الى استخلاص  الدین علما أن المجلس الأعلى سابقا  تراجع  عن قراره الذي كان  قد 
لملف عدد في ا425تحت عدد 7/4/2004المسطرتین  المذكورتین بمقتضى  القرار الصادر  بتاریخ به  الجمع بین عمن
452/3/1/2002.

و حیث إن الخبرة  المنجزة جاءت مستجمعة للعناصر الفنیة و القانونیة  و مطابقة  لمقتضیات القرار التمهیدي 
.أعلاه  مما یتعین معه المصادقة علیها و اعتمادها 

ها في حدود و حیث  إنه اعتمادا على  الخبرة المنجزة یتعین تحدید المبلغ  المستحق للمستأنف علی
.درهم 2809957,57

و حیث استنادا الى ما سبق  یتعین تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به مع تعدیله و ذلك بخفض  المبلغ المحكوم 
.درهم مع جعل الصائر بالنسبة 2809957,57به الى 

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
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.الاستئنافبقبول:في الشكــل

الىبهالمحكومالمبلغبخفضذلكوتعدیلهمعالمستأنفالحكموتأییدجزئیاباعتباره:الموضوعفي
.بالنسبةالصائرجعلودرهم2809957.57

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر      المستشارالرئیس  



ر ك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/12/30بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
شــركة تســلیف الحالــة محــل الشــركة الافریقیــة الوفــاق للشــراء و التمویــل بالســلف شــركة بــین

.مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني

نائبها الأستاذ محمد فخار المحامي بهیئة الدارالبیضاء
.بوصفها مستأنفة من جهة

STEشركة * وبین 11 LOGISTIQUE ET TRANSPORT في شخص
.ممثلها القانوني

.علال22السید * 

ا الأستاذ عمر ادحوم المحامي بهیئة الدارالبیضاءمنائبه
.بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6824: رقمقرار
2015/12/30: بتاریخ

2015/8222/5111: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.02/12/2015عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.لة طبقا للقانونوبعد المداو 

:في الشكـــل

حیث تقدمت الطاعنة بواسطة محامیها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة 17536تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 23/09/2015

في : القاضي في منطوقه و 12942/6/2012في الملف عدد 17/11/2014بالبیضاء بتاریخ 
.  برفض الطلب مع ابقاء الصائر على عاتق المدعیة: في الموضوعو الدعوىمقاليبقبول: الشكــل

وحیث ان مقال الاستئناف قدم وفق كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین 
.التصریح بقبوله

:في الموضـوع

06/08/2012انه بتاریخحیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه 
بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة لدى المحكمة التجاریة بالبیضاء ابواسطة نائبهالمدعیةتتقدم

درهم 169.137،71فیهما أن موكلته دائنة للمدعى علیها الاولى بمبلغ ترضإصلاحي عومقال 
یع المساعي الحبیة لاستیفاء الناتج عن تخلفها عن أداء أقساط القرض الذي استفادت منه  وأن جم

ملتمسا الحكم على ،الدین باءت بالفشل وأن المدعى علیه الثاني كفل أداء دین المدینة الأصلیة
المدعى علیهما بأدائهما تضامنا للمدعیة أصل الدین المذكور والفوائد والمصاریف ابتداء من تاریخ 

درهم وبجعل الحكم مشمولا 20.000التوقف عن الأداء وتعویض عن التماطل لا یقل عن مبلغ 
كشف , أدلى بصورة شمسیة من عقد قرضو .بالنفاذ المعجل وتحدید مدة الإكراه في الأقصى

. حساب
أدلى نائب المدعى علیهما بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان 2013-4-16وبجلسة 

العارضین أبرما عقود السلف مع الشركة الافریقیة الوفاق للشراء و التمویل بالسلف في حین أن 
الدعوى الحالیة مقدمة من طرف شركة تسلیف التي لا تربطها بهما أیة علاقة أمام عدم تبلیغ 

لهما خلافا لما تنص علیه المقتضیات القانونیة المنظمة لنظریة الحلول و محضر تغییر الشركة
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ن العارضة لا تدین للمدعیة إلا بنصف الثمن لاتبقى تبعا لذلك مقدمة من شخص غیر ذي صفة
الاجمالي للشاحنة الذي أخذ عنه القرض دون النصف الآخر المؤدى نقدا استنادا الى الفصل الأول 

ان  المشتري و البائع بإثبات اتفاقهما على شراء الأول من ..." : ینص على من عقد السلف الذي
الثاني الناقلة المذكورة أوصافها اعلاه مقابل ثمن یؤدى جزء منه نقدا و الجزء الآخر قرضا 

ان مجموع عقود و ."...ویضمنان صحة و حقیقة تلك الأوصاف و هذا البیع بالثمن المذكور أعلاه
من طرف العارضة مع المدعیة و ان كان كل عقد منها منفردا و یخص شاحنة القرض  المبرمة

واحدة مذكورة بمواصفاتها و رقمها و مجموع مبلغ القرض الخاص بها و مقدار الأقساط إلا أن 
الدین عبارة عن سلة واحدة بالنظر الى ان تلك الأقساط كانت تستخلص من حساب العارضة 

وفابنك كما أنها كانت تؤدي مبالغ متفرقة تهم مجموع الأقساط البنكي المفتوح لدى التجاري
ان المدعیة استرجعت الشاحنات عن طریق استصدار أحكام قضائیة بالاسترجاع  وقد و .الشهریة

تم تنفیذها بموجب محاضر استرجاع مؤكدا بأن المدعیة توصلت بأكثر مما تستحق حسب الثابت 
ستخلصات الحساب البنكي الصادرة عن البنك المحالة علیه من وصولات الأداء الصادرة عنها و م

الكمبیالات بقصد الاستخلاص ،موضحا بان الأداءات التي كانت تقوم بها العارضة لدى مقر 
المدعیة كانت عبارة عن مبالغ  اجمالیة غیر مفصلة تهم الأقساط التي لم تستخلص من البنك وهي 

لمفروض أن ترجع الكمبیالات التي تم أداء مبالغها مباشرة تتعلق  بأكثر من شاحنة ،و قد كان من ا
الى الشركة أو عن طریق البنك إلا أن ا لمدعیة استغلت وجودها بیدها لتستصدر أوامر  بالأداء 

المعروضة 13ضد العارضة وقد تم الغاؤها بمقتضى قرارات استئنافیة ،مضیفا بان الملفات 
بحكم طبیعة المعاملة و لا یمكن الفصل في أحدها دون بمقتضى الدعاوى الحالیة تعد مرتبطة 

اعتبار للملفات الأخرى و ذلك لتداخل الأداءات ،ملتمسا بذلك الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا 
و برفضه موضوعا و احتیاطیا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة شاملة للملف الحالي و لبقیة الملفات 

ختص  لتحدید المبالغ المؤداة من قبل العارضة بالنسبة لمجموع الاثني عشر یعهد بها الى خبیر م
الدین مع  اعتبار نصف قیمة الشاحنات التي تم استرجاعها بمقتضى أحكام الاسترجاع و تحدید 
ثمن بیعها بموجب الخبرة  المفروض أنها أجریت علیها تنفیذا لحكم الاسترجاع و تحدید الفائض 

.مدعیة و ارجاعه للعارضةي عهدة المن ثمنها الذي بقي ف
أدلى نائب المدعیة بمذكرة تعقیب یعرض فیها أنها أدلت بمحضر 2013- 6-10وبجلسة 

الادماج الذي یفید انتقال جمیع الحقوق الى شركة تسلیف كما انه بالإطلاع على محاضر 
تم الاسترجاع فیتضح أنها مؤرخة قبل تاریخ حصر الحساب المدلى به وأن جمیع الأداءات قد

.أخذها بعین الاعتبار قبل حصر الحساب ملتمسا بذلك الحكم وفق ماجاء في المقال الافتتاحي
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أدلى نائب المدعى علیهما بمذكرة تعقیب یعرض بانهما لم یبلغا 2013- 9- 16بجلسة و 
الحق و لم یوافقا علیها في محرر ثابت التاریخ و أكد سابق تصریحاته المضمنة تبلیغارسمیا بحوالة

. في المقال الافتتاحي
القاضي باجراء خبرة حسابیة 10/02/2014بناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

.عهد بها الى الخبیر امبارك الجامعي
المدعى علیها قامت بتسویة  الشركة أن خلاله إلى وبناء على تقریر الحكم الذي خلص من 

.درهم12.133,34القرض المطالب به بزیادة قدرها 
جاء فیها ان الخبرة لم تلتزم 03/11/2014بناء على مذكرة المدعیة بعد الخبرة بتاریخ 

.بالضوابط المحاسبیة البنكیة و ناقصة ملتمسة اجراء خبرة مضادة 
درت المحكمة الحكم المشار الیه اعلاه وهو الحكم وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أص

. المستأنف
أسـبـاب الاستئـناف

ان الحكم المطعون فیه غیر مرتكز على اساس قانوني حیث جاء في أسباب الاستئناف
وقد جاء ناقص التعلیل بحیث علل فیما قضى به من رفض الطلب بكون الخبرة المنجزة جاءت 

قانونا مما یتعین اعتمادها و التي انتهت الى ان المدعى علیها المدینة مستوفیة للشروط المتطلبة 
الرئیسیة قد انتهت مدیونیتها بزیادة و بذلك یكون الدین المطالب به قد تم اداؤه و انه بانقضاء 
المدیونیة المطالب بها یكون الطلب غیر مبني على اساس قانوني ویتعین التصریح برفضه والحال 

ل غیر كاف على اعتبار ان الحكم المستأنف لم یجب على الدفوعات التي اثارتها ان هذا التعلی
المستأنفة والمتعلقة بتواریخ محاضر الاسترجاع التي ادلت بها المستأنف علیها، كما انه لم یناقش 
الخبرة و لم یبین المبالغ التي توصل الیها الخبیر سواء تلك التي ادیت و التي لم یتم اداؤها و كذا
المبالغ التي بیعث بها الشاحنات،  كما انها سبق لها ان منحت لهذه الاخیرة قرضا بمبلغ 

درهم 6.991,00درهم من اجل تمویل شراء شاحنة على اساس ان تؤدي مبلغ 200.000,00
، وان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت فیما قضت %14,17شهرا و بنسبة فائدة 36كل شهر لمدة 

على الخبرة المنجزة من قبل الخبیر الذي اسندت الیه المهمة بالرغم من الطعن الجدي الذي به
وجهته لها على اعتبار ان هذا الاخیر لم یبین المعطیات العلمیة والوسائل التقنیة والعملیات 
ا الحسابیة التي نهجها للوصول الى تلك النتیجة و لكون تقریر الخبرة المنجزة جاء عاما ومجرد

:وغیر محدد الطرق، كما ان الخبیر لم یتقید بالنقط المامور بها بحیث اكتفى باستنتاجاته التالیة
 مصاریف الدراسة و تهیئ الملف غیر واردة في عقد القرض مما یجعلها غیر مستحقة

.ویوجب اسقاطها من المدیونیة المطالب بها
أنها الا عند تحدید مبالغ الاسقاطنسب الفائدة المعتمدة لا تتوافق و تلك المتعلق بش.
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لكنه لم یبین انه اطلع على الوثائق التي بحوزتها و سجلاتها الحسابیة لیخلص في نهایة 
:خبرته الى ما یلي 

من الطرفین تم وبعد اخذ تصریحات الطرفین و القیام بدراسة دقیقة للوثائق المدلى بها* 
تكوین قناعة كافیة معززة بالمستندات و المرجعیات التقنیة وفق المعاییر المحاسبیة المطبقة على 
شركات القروض، خلصت الخبرة الى انه بعد القیام بكل التقویمات التقنیة وفق المقتضیات 

طرفین ان المستانف التنظیمیة الساریة على مؤسسات الائتمان و تلك المتعاقد على اساسها بین ال
درهم بالرغم من ان المستأنفة وافته بوثائق 12.133,34علیها قد قامت بتسویة القرض بزیادة 

حاسمة تنهض حجة لاثبات ما تحتویه من مبالغ الا انه تم استبعادها او عدم تفحصها او الاطلاع 
علیها كانت تتوصل علیها من قبل الخبیر مما یجعل خبرته باطلة، اضف الى ذلك فان المستأنف

بكشوفات حسابیة الحاملة لمبلغ الدین و لم تبد اي تحفظ بشانها او طعن جدي داخل الاجل 
تلتمس مونها استنادا الى العمل القضائي، لأجله القانوني مما یعتبر اقرارا منها بفحواها و مض

فتتاحي وتحمیلها الحكم بالغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جدید وفق مقالها الا
الصائر واحتیاطیا الامر باجراء خبرة حسابیة مع حفظ حقها في التعقیب عما ستسفر عنه مع 

نسخة قرار محكمة النقض –مرفقة مقالها بحكم مستأنف . تحمیل المستانف علیهما صائر الخبرة
.289عدد 

حجز نائب المستأنفة و تخلف نائب ،02/12/2015وبناء على ادراج القضیة بجلسة 
.30/12/2015فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة المستأنف علیها رغم إعلامه

محكمــة الاستئناف
.أسست الطاعنة  استئنافها على الوسائل  المذكورة أعلاهحیث 

یبقى غیر سدید باعتبار أن المنجزة ابتدائیاالخبرةبشأن ان ما تمسكت به الطاعنة وحیث 
المعین عند القیام بإنجاز مهمته الخبیر الخبرة جاءت مستوفیة لشروطها الشكلیة القانونیة وأن

ها مؤكدا لتحلیإلى د عمتفحص كل الوثائق المدلى بها إلیه ولا سیما عقد القرض موضوع الدعوى و 
طةنق1,42أي بزیادة % 17,59سبة م احتساب  الفوائد الناتجة عن التأخیر في الأداء  بنتأنه 

من الفوائد%10مما أدى الى زیادة  لا تقل عن 14,77عن نسبة  الفائدة  التعاقدیة بنسبة 
ما جاء أشهر وفق3التأخیر عن رأس كل شهر عوض فوائد المستحقة كما أنه تم احتساب الغیر 

تفوق ما هو  متعاقد علیه حتى بعد بیع العقد بالإضافة الى استمرار احتساب فوائد التأخیر بنسبة ب
درهم لتبقى  الشركة  258.847,00د بیع الشاحنة بلغ عالشاحنة لیخلص أنه مجموع  الأداءات ب

.درهم12.133,34أدت مجموع القرض مع زیادة قدرها المستأنف علیها  قد 
لخبیر المعین في وحیث إن المستأنفة التي تنازع في المدیونیة  والنتیجة التي توصل إلیها ا

منته الوثائق والخبرة المعتمدة وبذلك تبقى  ضلدحض ما تكافیة تقریره لم تدل بأیة وثیقة أو حجة
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الحكم وأن ما انتهى إلیه ،منازعة غیر جدیةانتفائها المنازعة في المدیونیة والتمسك بعدم
.مصادف للصواب ویتعین تأییدهمن رفض الطلب لانقضاء الدینالمستأنف

.وحیث إنه یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

لهــذه الأسبـــاب
:غیابیاا، علنیا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تقضيفإن 

الاستئنافقبولب:في الشكــل

.الصائرالطاعنةوتحمیلالمستأنفالحكمبتأیید:موضوعغي ال

.صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا

المقرر            كاتب الضبطالمستشارالرئیس       



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/12/31بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.11السید محمد بین 

.نائبه الأستاذ الخملیشي الذهبي المحامي بهیئة الرباط
بوصفه مستأنفا من جهة

.م في شخص ممثلها القانوني.ششركة وفا سلف وبین 
.بهیئة الدار البیضاءتنوب عنها الأستاذتان العمراني خدیجة والعمراني مریم المحامیتان 

.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6835: رقمقرار
2015/12/31: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرر السید تقریر علىوبناء

.26/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

: في الشكل 
حامیـــه بمقـــال مســـجل ومـــؤدى عنـــه الرســـم بواســـطة م11تقـــدم الســـید محمـــد 2014مـــاي 05حیـــث بتـــاریخ 

فــي 20/02/2014الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ 774القضــائي یســتأنف مــن خلالــه الحكــم عــدد 
درهـم مـع تحدیـد مـدة الإكـراه 54112,44القاضـي بأدائـه لفائـدة المسـتأنف علیهـا مبلـغ 4094/8/2013الملـف عـدد 

.البدني في الأدنى
تئناف قدم مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا من اجل و صفة و أداء فهو لـذلك و حیث إن الاس

.مقبول شكلا 

:في الموضــوع
حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المسـتأنف أن شـركة وفـا سـلف تقـدمت بمقـال عرضـت مـن خلالـه أنهـا 

درهــم نــاتج عــن عــدم أدائــه لأقســاط القــرض الــذي اســتفاد منــه والتمســت 56107,44بمبلــغ11دائنــة للســید محمــد 
.الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد والتعویض

ـــه  ـــه صـــدر الحكـــم المبـــین أعـــلاه اســـتأنفه هـــذا الأخیـــر موضـــحا أوجـــه طعن وحیـــث بعـــد جـــواب المـــدعى علی
:فیما یلي 

كة كونتوسـیا المغـرب، وبنـاءا علـى الإنـذار الـذي وجهتـه لـه أنه دفع خلال مرحلة البدایـة كونـه تعامـل مـع شـر 
سوى وضعیته مع الشـركة الوسـیط التـي تفهمـت الوضـع بـأن انقطاعـه عـن أداء الأقسـاط كـان اضـطراریا وتـم الاتفـاق 

درهــم وبــاقي 5000علــى حــل ودي ورضــائي لكــلا الطــرفین أي العــارض وشــركة كونتوســیا بــأداء دفعــة أولــى قــدرها 
درهــم، إلا أن المحكمــة لــم تعــر أي اهتمــام لوثائقــه ولــم تســتجب 500علــى شــكل أقســاط شــهریة قــدرها المبلــغ یــؤدى

لطلبه الرامي إلى التصریح برفض الطلب خاصة أنه أدلى بوصل الأداء صادر عن المسـتأنف علیهـا والغیـر المنـازع 
درهـم فإنـه لـم یكـن مـن الصـواب 500ا فیه، وأنه مادام أن المسـتأنف علیهـا لازالـت تتوصـل بالأقسـاط الشـهریة وقـدره

الحكم علیه بالأداء لأن الإخلال غیر قائم في حقه، ملتمسا في آخر مقاله إلغاء الحكم فیما قضى به وبعـد التصـدي 
.التصریح برفض الطلب ومدلیا بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبلیغ



2014/8222/2580: ملف رقم

3

ة المعاملــة الرابطــة بــین الطــرفین والتــي وحیــث أجابــت المســتأنف علیهــا أن عقــد القــرض یوضــح بجــلاء طبیعــ
أدت إلى نشـوء مبلـغ الـدین نتیجـة عـدم الوفـاء بالتسـدید وأن مـا ادعـاه الطـاعن بأنـه أبـرم مـع شـركة كونتوسـیا المغـرب 

مــن ق ل ع، وأنهــا لیســت طرفــا فــي 230اتفاقــا لا یمكنــه أن یلغــي عقــد القــرض ولا یقــوم مقامــه عمــلا بــنص الفصــل 
.وأن الدین قائم ولا یوجد ما یثبت أداءه والتمست رد الطعن وتأیید الحكم فیما قضى بهالاتفاق المتمسك به

حجـــز القضـــیة للمداولـــة و انطـــق بـــالقرار لجلســـة تقـــرر خلالهـــا25/09/2014الملـــف بجلســـة و حیـــث أدرج
16/10/2014.

و حیــث خــلال الجلســة أعــلاه قــررت هــذه المحكمــة تمهیــدیا إجــراء خبــرة حســابیة عهــدت للخبیــر عبــد اللطیــف 
منـــه الطـــاعن مبلـــغ أدىدرهـــم 56.534,48الســـلاوي الـــذي وضـــع تقریـــرا اوضـــح مـــن خلالـــه أن الـــدین یصـــل لمبلـــغ 

.درهم 3148,08درهم و بان المتبقى یحدد في مبلغ 53.386,41
نف بواســطة محامیــه بمــذكرة الــتمس مــن خلالهــا المصــادقة علــى تقریــر الخبــرة و إلغــاء و حیــث أدلــى المســتأ

لفائــدة المســتأنف علیهــا فیمــا تخلفــت نائبــة درهــم 3148,08الحكـم فیمــا قضــى بــه و بعــد التصــدي الحكــم بأدائــه مبلــغ 
القضــیة للمداولــة رغــم الإعــلام و لــم تــدل بــأي تعقیــب علــى الخبــرة فتقــرر حجــز 26/11/2005هــذه الأخیــرة بجلســة 

.31/12/2015مددت لجلسة 17/12/2015والنطق بالقرار بجلسة 
التعلیل

درهم لفائدة شركة وفـا سـلف و 54.122,44بأداء مبلغ 11حیث إن الحكم قضى على السید محمد 
.هو حكم استأنفه للأسباب الواردة في مقاله 

و حیث إنه بـالنظر لمنازعـة الطـاعن فـي الـدین تقـرر تمهیـدیا إجـراء خبـرة حسـابیة عهـدت للخبیـر عبـد 
أدى منــه مبلــغ درهــم 56.534,48اللطیــف الســلاوي الــذي وضــع تقریــرا أوضــح فیــه بــأن الــدین یحــدد فــي مبلــغ 

م تكــن محــل درهــم و هــي نتیجــة لــ3148,08درهــم و بــان البــاقي غیــر المــؤدى یحــدد فــي مبلــغ 53.386,41
منازعـــة مـــن طـــرف المســـتأنف علیهـــا التـــي تخلفـــت نائبتهـــا عـــن التعقیـــب رغـــم الإعـــلام و بالتـــالي ، و بـــالنظر 
لاستیفاء الخبرة لشروطها الشكلیة و الموضوعیة تعین اعتبارها و تأیید الحكم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مبـدئیا 

.درهم 3148,08مع تعدیله بحصر الدین في مبلغ 
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لأسبـــابلهــذه ا
.ا انتهائیحضوریا وعلنیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول:في الشكــل
درهم3148,08فيبهالمحكومالدینبحصرو ذلكتعدیلهمعمبدئیاالمستأنفالحكمبتأیید:الموضوعفي

.بالنسبةالصائرالمستأنفوتحمیل
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر          المستشارالرئیس           



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/12/31بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

القانونيممثلهاشخصفيم.ش11المغربیةشركة:بین

البیضاءالداربـهیئةونالمحاموادریس السنوسي وفاطمة بناصر لهماديمحمدالاساتذةنائبها
من جهةةمستأنفوصفهاب

في شخص ممثلها القانونيم.شالشركة العامة: بین

نور الدین  المحامي بـهیئة الدار البیضاء عراقي حسینينائبها الاستاذ
، 33،والدته السیدة لالة أمة 22والده  مولاي هشام : سیدي محمد وهم22ورثة:وبین

22وصوفیا 22السیدة فاطمة شاري أصالة عن نفسها ونیابة عن ابنتیها القاصرتین سلمى : أرملته
المحامي بـهیئة الدار البیضاءيمحمد العزوز م الاستاذینوب عنه

.من جهة أخرىممستأنفا علیهبوصفهم

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6862: رقمقرار
2015/12/31: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.طرفینء من الرئیس وعدم معارضة العلى تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاوبناء

.05/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

عنه الرسوم وأدیتسجل بواسطة نائبها بمقال 11بیة تقدمت الشركة المغر 23/4/2014ریخ بتا
القضائیة بنفس التاریخ أعلاه تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

لشركة العامة سیدي محمد لفائدة ا22القاضي بأداء ورثة  7626/5/2012في الملف عدد 13/2/2014
محلهم 11من تاریخ الطلب وبإحلال الشركة المغربیة %4درهم مع الفائدة في حدود 721.304,92مبلغ 

. في الأداء وتحمیلها الصائر

:ــلـــــفي الشك
.حیث سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي

:في الموضـوع
تقدمت المدعیة بمقال عرضت 16/4/2012المستأنف انه بتاریخ حیث یؤخذ من وثائق الملف والحكم 

فیه أنها تعاملت مع مورث المدعى علیهم ومكنته من عدة تسهیلات مالیة وبنكیة وأصبح مدینا لها بمبلغ 
سیدي محمد، 22وأن الورثة هم خلف للهالك 22/8/2010درهم، وان الوفاة كانت بتاریخ 721.513,952
ت الحبیة المبذولة معهم للأداء باءت بالفشل، ملتمسة الحكم علیهم بأدائهم لها مبلغ وان كل المحاولا

وفوائد التأخیر والضریبة على القیمة المضافة %10درهم وتعویضا عن التماطل لا یقل عن 721.513,92
. یلهم الصائرالى یوم الأداء مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى في حقهم وتحم1/11/2011ابتداء من 

.وأدلت بكشوف حسابیة وعقد رهن على عقار مقرون بقرض
من طرف المدعى علیهم بواسطة نائبهم والذي أوضحوا من خلالها انه لا وبناء على المذكرة المدلى بها

دخل لهم في العقد الرابط بین المدعیة ومورثهم وبالتالي لیست لهم صفة التاجر حتى یمكن مقاضاتهم امام 
المحكمة التجاریة وان القرض هو من اجل الاستهلاك ولیس من اجل الاستثمار مما لا یمكن معه ان یكتسب 

لعمل الصادر عن مورثهم وهم من بعده أي صفة للتجارة، ملتمسین التصریح بعدم اختصاص المحكمة التجاریة ا
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بالدار البیضاء نوعیا للبث في الطلب لاختصاص المحكمة الابتدائیة ذات الولایة العامة مع حفظ حقهم في تقدیم 
.ة الصائردفوعهم بعد البث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتحمیل المدعی

والرامیة الى رد الدفع بعدم الاختصاص 3/7/2012وبناء على مستنتجات النیابة العامة المؤرخة في 
.النوعي والتصریح تبعا لذلك باختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبث في الدعوى

والقاضي باختصاص المحكمة 16/08/2012وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.جاریة نوعیا للبث في النزاعالت

وبناء على المذكرة الجوابیة مع طلب إدخال الغیر في الدعوى المؤدى عنه الرسم القضائي والمدلى بهما 
من طرف المدعى علیهم بواسطة نائبهم والذي أوضحوا من خلالها ان الشركة العامة المغربیة للأبناك حلت 

م الإشارة فیه الى الممثل القانوني للمدعیة وهو ما یجعله مختلا شكلا محلها الشركة العامة كما ان المقال لم تت
فإن القرض 9وفي الموضوع أوضحوا انه بالاطلاع على عقد القرض في فصله . ویتعین التصریح بعدم قبوله 

ى مقرون بالتأمین على الحیاة والعجز وبان البنك سبق له ان منح مورثهم جدول استهلاك القرض ویشیر فیه ال
قسط التأمین الشهري عن كافة مدة القرض، وان البنك یقتطع قسط التامین  حسب الثابت من خلال كشوف 

من عقد القرض ینص صراحة على انه في حالة الوفاة فإن شركة 9الحساب الدائنة على الاقتطاعا وان الفصل 
لمتعاقدین وانه كان على المدعیة التأمین تحل محل المؤمن له في أداء باقي قیمة القرض وان العقد شریعة ا

وهي 11وان شركة التأمین المتعاقد معها هي المغربیة 9مطالبة شركة الـأمین بأداء قیمة الدین تفعیلا للفصل 
تابعة للشركة العامة كما یستفاد من وثیقة التأمین ملتمسین التصریح بعدم قبول الطلب شكلا واحتیاطیا في 

هي الملزمة بأداء 11لب في مواجهتهم والتصریح بأن شركة التأمین المغربیة الموضوع التصریح برفض الط
في 11باقي الدین لثبوت الوفاة وتحمیل المدعیة الصائر وفي طلب الإدخال التصریح بإدخال الشركة المغربیة 

.ع.ل.من ق230الدعوى وإحلالها محلهم فیما هم مطالبین به وأداء باقي القرض لثبوت الوفاة تطبیقا للفصل 
وبناءا على المذكرة الجوابیة مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي ومدلى بهما من طرف المدعیة 
بواسطة نائبها والتي أوضحت من خلالها انها تصلح مقالها وترفع دعواها باسم الشركة العامة في شخص ممثلها 

المبرم بینها وبین مورث المدعى علیهم لا ینص على من عقد القرض 9القانوني موضحة انه بالرجوع الى البند 
من 229مشیرة الى المادة 11كون القرض مؤمن علیه لدى شركة التأمین ولا ینص على اسم الشركة المغربیة 

ع ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي والإصلاحي ورد ما ورد في مذكرة المدعى علیهم وأدلت بعقد بیع .ل.ق
.عقار مع قرض

بعد تبادل الأجوبة والتعقیبات صدر الحكم المشار الیه أعلاه واستأنفته المدخلة في الدعوى الشركة و 
الذي جاء في أسباب استئنافها  ان الحكم المستأنف لم یصادف الصواب فیما قضى به من 11المغربیة 
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سیدي محمد ضد خطر 22سیدي محمد في الأداء وأنها فعلا قد أمنت المرحوم 22احلالها محل ورثة 
العجز التام والنهائي وضد خطر الوفاة بمناسبة حصوله على قرض عقاري من الشركة العامة بمبلغ 

سیدي محمد ولما 22وأنه بعد مرور اقل من سنة على اكتتاب التامین توفي السید . درهم700.00,00
ا من ورثته، تبین ان الهالك كان یعاني من توصلت العارضة من الشركة العامة بالوثائق التي توصلت بها بدوره

السرطان قبل اكتتاب عقد التأمین ، الشيء الذي یعني انه أدلى بتصریح كاذب وأخفى وضعیته الصحیة الحقیقیة 
لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإخراجها من .التي لو علمت بها العارضة لما قبلت تأمینه

الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة على الملف الطبي لتحدیدها تاریخ الإصابة بالسرطان مع حفظ الدعوى واحتیاطیا 
في 22حقها في التعقیب احتیاطیا جدا تعدیل الحكم المستأنف  وبعد التصدي الحكم بإحلالها محل ورثة 

مقال بطي التبلیغ وأرفقت ال. درهم فقط ودون فوائد وتحمیل المستأنف علیهم الصائر686.445,86حدود مبلغ 
.بنسخة تبلیغیة للحكم بصورة من شروط التأمین صورة من جدول استخماد

انه وكما تبث للمحكمة مصدرة الحكم 19/06/2014وأجابت المستأنف علیها  بواسطة نائبها بجلسة 
ته تأمینا ضد كان قد اكتتب قید حیا22المطعون فیه بمقتضى الوثائق المدلى بها في الملف أن مورث السادة 

وانه وكما هو واضح لیس ضمن . العجز والوفاة لدى المستأنفة بمناسبة حصوله على قرض من لدن العارضة
وثائق الملف ما یفید كون مكتتب التأمین انه مصابا بأي مرض خطیرا او انه أدلى بتصریح كاذب عن حالته 

.الصحیة
وانه لم یثبت أي مرض .ي محمد لفحص طبيسید22وان المستأنفة نفسها كانت قد أخضعت السید 

وانه تبعا .وان الإلتزام ثابت في مواجهة المستأنفة. خطیر وبإقرار المستأنفة نفسها،وأنها كانت قد أثبتت المدیونیة
لذلك وبمقتضى عقدة التأمین یكون واجبا قانونا إحلالها محل الورثة المذكورین في الأداء لأجله یكون الحكم 

من قبل المستأنفة صد صادف الصواب فیما قضى به ویكون استئناف الشركة المذكورة غیر المطعون فیه 
.مؤسس واقعا وقانونا ویجب رده

انه وعلى عكس مزاعم المستأنفة 17/7/2014سیدي محمد بجلسة 22وأجاب المستأنف علیهم ورثة 
اج من طرفها علما ان المستأنفة سبق فإن مورث العارضین لم یخف أي مرض عند اكتتابه لأن هذا مجرد استنت

لها ان عرضت مورث العارضین على طبیبها المستشار قبل موافقتها على منح القرض وقبول التأمین على 
وان مورثهم لم یكن یعاني من أي مرض خطیر خلال اكتتابه في .الوفاة  ولم یكتشف به أي مرض خطیر

لى به من طرف المستأنفة على حالته یتضح ان مورثهم داخل التأمین وانه بالرجوع الى التقریر الطبي المد
رغم محاولة 22/08/2010في حالة صحیة مزریة إلا انه توفي بتاریخ 20/08/2010المستشفى بتاریخ 

إسعافه ولیس في هذا التقریر أي شيء یفید إصابته بمرض السرطان المتحدث عنه من طرف المستأنفة مما 
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ار من طرفها والحكم بإحلالها محل مورثهم  في أداء باقي القرض تفعیلا لعقد التأمین یتعین معه رد الدفع المث
في حین ان تاریخ الوفاة كانت 09/10/2009وانه أكثر من ذلك فإن اكتتاب عقد الـأمین كان بتاریخ .عن الوفاة

من أي مرض أشهر والتي لم یكن خلالها یعاني مورث العارضین 10أي أكثر من 22/08/2010بتاریخ 
.خطیر عكس ما تم زعمه وان الحكم الابتدائي صادف الصواب فیما قضى به مما یتعین  معه التصریح بتأییده

ان التأمین ضد أخطار المرض والعجز یتم بالأساس استنادا على 2/10/2014وعقبت المستأنفة بجلسة 
الأمراض التي یعاني منها تصریح المؤمن له بخصوص وضعیته الصحیة ، وهو ملزم بأن یصرح بجمیع

.لتستطیع شركة التأمین تقییم الخطر الذي ستؤمنه
ولما كان تصریح المؤمن له أساسیا وحاسما في إبرام عقد التأمین، فإن المشرع رتب البطلان في حالة 

.كتمان او تصریح كاذب من طرف المؤمن له
أنه خلافا لما یزعمه المستأنف 2/10/2014وعقبت المستأنف علیها الشركة العامة المغربیة بجلسة  

علیهم من ان العارضة انما استنتجت ان المرحوم كان مصابا بسرطان الغدد اللمفاویة قبل اكتتاب التأمین، 
فیجدر التذكیر ان ورثته هم الذین سلموا الشركة العامة المغربیة للأبناك الملف الطبي للمطالبة بتفعیل التأمین، 

أحالته بدورها على العارضة فتبین منه بوضوح ان المرحوم كان قد أخفى إصابته وإن الشركة العامة 
وانه جاء في الملف الطبي وخصوصا شهادة الوفاة ان المرحوم توفي بسبب سكتة قلبیة وتنفسیة ناتجة .بالسرطان

، ومن وبالتالي، وبالنظر الى طبیعة ذلك المرض فإنه.وعن معالجته كیماویاHODGKINعن مرض هودكین 
اجل الوصول إلى الحقیقة، یتعین الأمر بإجراء خبرة طبیة على الملف الطبي للهالك، وذلك من أجل التأكد هل 

.یتعلق الأمر بمرض سابق لتاریخ اكتتاب التأمین، او بمرض ظهر بعد اكتتاب التأمین
ها ان عرضت مضیفة انه طالما ان المستأنفة قد سبق ل13/11/2014وعقبت الشركة العامة بجلسة 

مورث المستأنف ضدهم للفحوصات الطبیة وخلص الطبیب المستشار من طرفها الى نتیجة سلبیة یكون ادعاء 
وان إحلال المستأنفة محل ورثة .خلاف ذلك غیر ذي موضوع، وما هو إلا وسیلة للتملص من اداء العالق بذمتها

ت من خلاله المستأنفة بأداء مبلغ المدیونیة في سیدي محمد یجد سنده في عقدة التأمین الذي تعهد22السید 
.حالة وفاة مكتتب العقد او الإصابة بعجز تام او نهائي

القاضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر 18/12/2014وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
ف علیهم مع تحدید الأقساط الغیر الیاس جمال الدین وذلك قصد تحدید مبلغ الدین الذي یدین به مورث المستأن

.المؤداة قبل وفاة الهالك
وحیث أودع الخبیر المنتدب تقریرا انتهى فیه ان جمیع الأقساط المترتبة عن القرض العقاري والحالة 
الأجل قبل وفاة الهالك سددت بتاریخ استحقاقها وأن الدین الذي یدین به مورث المستأنف علیهم عن القرض 
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وان 22/08/2010درهم الذي یشكل الراسمال المتبقى بتاریخ وفاة الهالك وهو 687.837,79العقاري هو 
درهم وهو الرصید الذي كان یتعین تحویله 5258,34الحساب المفتوح باسم الهالك بتاریخ وفاته كان مدینا بمبلغ 

.إلى حساب التركة وفق المبادئ والأعراف الجاري بها العمل في المیدان البنكي
عن المهمة هتقریر أودعالخبیر جمال الدین الیاسأن08/10/2015عقبت المستأنفة بعد الخبرة بجلسة و 

سیدي محمد یدین به للشركة العامة من قبل القرض 22المسندة إلیه خلص فیه أن الدین الذي كان المرحوم 
.2010غشت 22المتبقى عند تاریخ وفاته وهو درهم الذي یشكل الراسمال687.837,79العقاري هو 

كما أوضح أن المبلغ الزائد إنما نتج عن عدم إقفال الحساب من طرف الشركة العامة إثر وفاة صاحبه، 
المبلغ الذي قد تتحمله العارضة في تقریرهأبرزوأن الخبیر ولئن كان قد.وبالتالي لا علاقة له بالقرض العقاري

التذكیر أن العارضة ناقشت مسألة الضمان وابرزت أن عقد التأمین كان باطلا لكون ه یجدربصفتها مؤمنة، فإن
ن، یسیدي محمد كان على علم بكونه مصابا بسرطان الغدد اللمفاویة مدة طویلة قبل اكتتاب التأم22المرحوم 

ابقة ومن خلال العارضة أبرزت من خلال كتاباتها السوأن .وبالرغم من ذلك صرح أنه في صحة جیدة
المستندات الطبیة المدلى بها أن عقد التأمین كان باطلا بسبب وجود المرض والعلم به من طرف الهالك قبل 
اكتتاب التأمین، وأنه لا یسع العارضة إلا أن تؤكد ملتمسها الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به 

واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة على .دونة الجدیدة للتأمیناتمن الم30في حقها استنادا إلى مقتضیات المادة 
.الملف الطبي للهالك للتأكد من سبقیة الاصابة بالسرطان مقارنة بتاریخ اكتتاب التأمین

أن العارضین یؤكدون سابق 08/10/2015سیدي محمد بجلسة 22وعقب المستأنف علیهم ورثة 
في الملف ویؤكدون سابق دفوعهم ویلتمسون تأیید الحكم الابتدائي المتخذ فیما قضى به من مذكراتهم المدلى بها

.محل مورثهم ومحلهم بعده تفعیلا لعقد التأمین الرابط بین الطرفین11إحلال شركة التأمین المغربیة 
وق القرار أن الخبیر حاد عن الصواب أو بالأحرى عن منط05/11/2015وعقبت الشركة العامة بجلسة 

التمهیدي حین أعطى لنفسه الحق في ترتیب المسؤولیات واعتبار العارضة مسؤولة عن عدم إقفال حساب الهالك 
درهم والمبلغ الذي اهتدى إلیه 721.304,92وإبطال البطاقة البنكیة وتحمیلها الفارق بین المبلغ المطالب به 

.درهم687.837,79السید الخبیر 
أولى منطوق الأمر التمهیدي حدد للخبیر بشكل جلي مهمته في تحدید مبلغ الدین والحال أنه من جهة 

.الذي یدین به مورث الهالك مع تحدید الأقساط الغیر المؤداة قبل وفاة الهالك
السید الخبیر قام بتحمیل العارض الفارق الزائد دون تبیان الأسس والمعاییر فإنوأنه من جهة ثانیة 

مما یكون ما توصل إلیه السید الخبیر في هذا الشق المتعلق بالزائد لا ینبني على أي أساس الحسابیة المعتمدة 
.منطقي حسابي معقول
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وأنه من جهة ثالثة وإن كان السید الخبیر لم یتقید بمنطوق الأمر التمهیدي بشان ترتیب المسؤولیات 
لق بالمدیونیة دون أن یتطاول على ت صائبة في شقها المتعوتحمیل العارض الفارق، فإن استنتاجاته جاء

اختصاص قاضي الموضوع بترتیب المسؤولیات وماهیة المبادئ والأعراف الجاري بها العمل في المیدان البنكي 
مما یتعین معه إرجاع المهمة للخبیر قصد توضیح النقاط المشار .سیما وان العارض لا علم له بوفاة الهالك

.إلیها سلفا
.31/12/2015القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على اعتبار 

محكمة الاستئناف
22الصواب فیما قضى به من إحلالها محل ورثة مجانبتهالحكم المستأنف علىالطاعنة تعیبحیث 

أدلى بتصریح وكون الهالك كان یعاني من السرطان قبل اكتتابه عقد التأمین بالرغم من سیدي محمد في الأداء 
كاذب وأخفى وضعیته الصحیة الحقیقة التي لو علمت بها لما قبلت تأمینه ملتمسة إخراجها من الدعوى 

.واحتیاطیا إجراء خبرة على الملف الطبي
المستأنف علیها الشركة العامة الدفوع المثارة أنه لا یوجد ضمن وثائق الملف ما یفید كون واجهتوحیث 

ي مرض خطیر أو أنه أدلى بتصریح كاذب عن حالته الصحیة وتمسك الورثة أن أمصابا بكانب التأمین تمكت
الطاعنة سبق أن عرضت مورثها على طبیبها المستشار قبل موافقتها على منح القرض وقبول التأمین على 

.الوفاة وأنه لم یكتشف به أي مرض خطیر
العجز التام والنهائي وضد خطر الوفاة وحیث إن الطاعنة أقرت بكونها أمنت فعلا الهالك عن خطر 

درهم وأن منازعتها انحصرت في 700.000,00بمناسبة حصوله على قرض عقاري من الشركة العامة بمبلغ 
كون مورث المستأنف علیهم قد أخفى علیها واقعة إصابته بداء السرطان وهو دفع مردود علیها لأنه قبل قبول 

إنه یتم عرض الشخص على طبیب شركة التأمین قبل منح موافقتها على قبول الاكتتاب في التأمین على الحیاة ف
بما مردود علیها لعدم الإدلاءالهالك كان مصابا بداء السرطان قبل الاكتتاب إنالتأمین على الوفاة وأن ادعاءها 

.یثبت ذلك
حصول الوفاة قبللهالك وحیث إن المحكمة أمرت بإجراء خبرة للتأكد ما إذا كانت هناك أقساط لم یؤدیها ا

أم لا وذلك لكون المؤمنة تؤمن الأقساط الغیر المؤداة بعد الوفاة وأسفرت الخبرة المأمور بها أن الهالك قد أدى 
درهم الذي یمثل الراسمال المتبقى بتاریخ 687.837,79جمیع الأقساط وأن الدین المحصور وقت الوفاة هو 

درهم وهو 5258,34مدینا بمبلغ لمفتوح باسم الهالك بتاریخ وفاته كانوأن الحساب ا22/08/2010الوفاة وهو 
الرصید الذي كان یتعین تحویله الى حساب التركة وفق المبادئ والأعراف الجاري بها العمل وأن المستأنفة 



2479/8222/2014ملف رقم 

8

یة إلى أن الشركة العامة لم تقم بإبطال البطاقة البنكیة للهالك كما أنها استمرت في اقتطاع مصاریف وفوائد بنك
.درهم6627,09محمد مبلغ 22بلغ الرصید المدین للحساب المفتوح باسم المرحوم 

ن الخبیر المنتدب قد احترم فإالمستأنف علیها الشركة العامة على الخبرة المنجزة نعتهوحیث إنه خلافا لما 
النقط الواردة في القرار التمهیدي وبعد تحققه من الدین انتهى إلى كون الدین المترتب بذمة الهالك بعد خصم 

درهم وهي نتیجة موضوعیة لأنه بوفاة الهالك كان یجب على 687.837,79من مبلغدرهم 6627,09مبلغ 
فإن المصاریف والفوائد البنكیة المحتسبة بعد وفاته تعد غیر مستحقة لها البنك أن یبطل البطاقة البنكیة وبالتالي 

ذلك باعتبار الاستئناف جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف وذلك تبعا لمما یتعین معه المصادقة على الخبرة والحكم 
.درهم وتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة687.837,09بخفض المبلغ المحكوم به إلى 

ذه الأسبـــابلهــ

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

بمقتضى القرار التمهیديقبولالبفیهتالبسبق:لــــــفي الشكــ

الىبهالمحكومالمبلغضبخفذلكوالمستانفالحكمتعدیلوجزئیاالاستئناف باعتبار:في الجوهر
.بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيتاییدهودرهم687.837,79

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.07/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:الشكـــلفي
القــرض الفلاحــي للمغــرب بواســطة محامیــه بمقتضــى مقــال مســجل ومــؤدى عنــه الرســوم جزئیــا حیــث اســتأنف

فــي 20/04/2015المحكمـة التجاریـة بالدارالبیضــاء بتـاریخ  الصـادر عــن الحكــم 17/06/2015القضـائیة بتـاریخ
926.277,76المـدعى علیـه لفائـدة المدعیـة مبلــغ والقاضـي بـاداء4487تحـت عـدد 8005/8201/2013الملـف 

درهـم 4.170.000درهم كأصـل الـدین النـاتج عـن القـرض مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب لغایـة الأداء ومبلـغ 
النــاتج عــن الكمبیـــالات مــع الفوائـــد القانونیــة مـــن تــاریخ اســتحقاق كـــل كمبیالــة والاكـــراه البــدني فـــي الأدنــى وبتحمیلـــه 

.ر  ورفض باقي الطلباتالصائ

واعتبـارا لكـون الاسـتئناف مسـتوف لبـاقي لا دلیل بالملف على كـون الطاعنـة بلغـت بـالحكم بالمسـتأنفحیث 
.الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
امام المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 26/08/2013بتاریخ حیث یتجلى من وثائق الملف ان  المستأنف تقدم

درهم ناتج عن عدم تسدید قرض ناتج عن إبرام 2328398,82أنه دائن للمدعى علیه بمبلغ افتتاحي مفاده بمقال 
. و أن جمیع المحاولات الودیة باءت بالفشل 02/10/2006عقد السكن الأخضر مصادق على توقیعه بتاریخ 

لى الطرف المدعى علیه بأدائه لفائدته أصل الدین مع الفوائد البنكیة و الضریبة على لذلك یلتمس المدعي الحكم ع
القیمة المضافة من تاریخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى و تعویض 

.ار مع إشعار بالتوصل إنذ, كشف حساب , و أرفق الطلب عقد الطلب القرض . عن التماطل و تحمیله الصائر 
القاضي بإجراء خبرة حسابیة 24/02/2014بناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

.لتحدید مدیونیة الطرف المدعى علیه عهدت للقیام بها للخبیر السید حیلي حسن 



2015/8222/3591 ملف رقم

3/5

حدد مدیونیة المدعى علیه الذي 06/02/2015بناء على تقریر السید الخبیر المودع بهذه المحكمة بتاریخ 
لغایة التسدید 01/06/2011درهم دون احتساب الفائدة من تاریخ إیقاف الحساب في 926277,76في مبلغ 

أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقیب بعد الخبرة مع طلب إضافي 06/04/2015بناء على إدراج الملف بجلسة 
درهـم أي 9983887,44درهم إلى مبلـغ 2328398,82ملتمسا في الطلب الإضافي رفع الطلب الأصلي من مبلغ 

النــاتج عــن رصــید حســاب الخصــم التجـاري الغیــر المــؤدى مــع فوائــد التــأخیر مــن تــاریخ 7655488,62بإظافـة مبلــغ 
لخبــرة و الأمــر بــإجراء خبــرة فــي الطلــب الأصــلي الأمــر بصــرف النظــر علــى ا. 30/06/2013توقیــف الحســاب فــي 

و آداء مؤونة عنها و مضادة تعهد لخبیر مختص مؤكدا أن دوریة والي بنك المغرب تتعلق بتصنیف الدیون المتعثرة 
و أرفــق . لــیس توقیــف احتســاب الفوائــد عــن الــدیون و تحدیــد الــدین برمتــه المتخلــذ بذمــة المــدعى علیــه اتجــاه البنــك

و , شــواهد بعـــدم الآداء , كمبیالــة مخصــومة غیــر مــؤداة 14,خصــم التجـــاري نســخة مــن كشــف حســاب ال: الطلــب 
.نسخة من كشف الحساب 

وحیث إنه بعـد تبـادل المـذكرات والـردود بـین الطـرفین صـدر الحكـم المشـار الیـه اعـلاه اسـتأنفه الطـاعن علـى 
م  فبخصـوص .م.مـن ق50أساس أنه جانب الصواب فیما اعتمد مسـتنتجات خبـرة باطلـة وخرقـه مقتضـیات الفصـل 

الطلب الأصلي أن التعلیل الذي اسـس علیـه الحكـم المتخـذ یبقـى نـاقص یـوازي انعدامـه ذلـك أن الحكـم تجاهـل مـذكرة 
درهـم 926.277,76واعتبر ان مدیونیة المستأنف علیه محددة في مبلـغ 16/03/2014الطاعن المدلى بها بجلسة 

تــدب فــي الطــور الابتــدائي الــذي حصــر الــدین فــي المبلــغ المــذكور مــن قبــل أصــل الــدین مســایرا فــي ذلــك الخبیــر المن
الذي تم اعتباره التاریخ الواجـب فیـه حصـر احتسـاب الفوائـد اسـتنادا لدوریـة والـي بنـك 01/06/2011وحصره بتاریخ 

المغرب والحال ان الخبیر اخطأ لما اعتبر ان تاریخ الحصر الواجب اعمالـه بخصـوص رصـید الحسـاب الجـاري هـو 
أي انـه 17/12/2010أي سنة بعد تاریخ اخر أداء والحال ان هذا الحساب عرف آخر دفع بتـاریخ 01/06/2011

لم یمر علیه اجل السنة بعد عند التاریخ الذي اعتبره الخبیر انه وجب حصره فیه وهو الشيء الذي لم یقم به الخبیـر 
ارتــأى اســتبعاد الــدین النــاتج عــن الحســاب عــدد ومــن جهــة اخــرى ان الخبیــر المنتــدب فــي الطــور الابتــدائيالمنتــدب 

N000630TG31 درهم الذي استفاد منه المستأنف علیه رغم 1.200.000المتعلق بالقرض الأخضر الثاني بمبلغ
الادلاء بجمیع الوثائق المحاسبتیة المثبتة له لمجرد ان العارض لم یدل بنسخة من عقد القـرض الـذي ضـاع منـه فـي 

ممـا لا شـك فیـه ان الاثبـات حـر فـي المیـدان التجـاري ویمكـن اثباتـه بشـتى الوسـائل ولـیس فقـط ظروف غامضة وأنـه 
ع صــریح فیمــا یعتبــر ان اثبــات الالتــزام یكــون بمجــرد شــروع الطــرف .ل.مــن ق25مــن العقــود الكتابیــة وأن الفصــل 

طــاعن ولمــا ســایره فــي الآخــر فــي تنفیــذه وبــذلك یكــون الخبیــر المنتــدب فــي الطــور الابتــدائي قــد اجحــف فــي حــق ال
مستنتجاته الحكم المتخذ دون الاجابة عن الدفوع المثارة یكون بدوره جانب الصواب واسـس قضـائه علـى تعلیـل فاسـد 
یوازي انعدامه الشيء الذي یجعله مستوجبا للابطال والالغـاء، وبخصـوص الفوائـد الناتجـة عـن الخصـم التجـاري التـي 
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كمبیالـة وذكـر قیمـة 14شار في نهایة الصفحة الثالثة منه وصفحته الرابعة الـى لم یقض بها الحكم المتخذ ذلك انه ا
درهـم مثلمـا 7.655.488,62درهم والحـال ان مجموعهـا هـو 4.170.000كل كمبیالة لكنه حدد مجموعها في مبلغ 

ائـد الناتجـة شـاملة لأصـل قیمتهـا والفو 16/03/2015اوضح ذلك الطاعن في مذكرتـه بعـد الخبـرة المـدلى بهـا بجلسـة 
عنها والحالة هذه فإنه یجدر تعدیل الحكم المتخد بهذه النقطة وایضا عند البت من جدید معاینة ان الدین الناتج عـن 

درهــــم الــــى 4.100.000درهــــم ورفــــع تبعــــا لــــذلك المبلــــغ مــــن 7.655.488,62الخصــــم التجــــاري محــــدد فــــي مبلــــغ 
لتعویض التعاقدي المطالب به وان الفوائد لا تقوم مقام درهم ومن جهة اخرى ان الطاعن یستحق ا7.655.488,62

مــن المبلــغ %10مــن عقــد القــرض والــذي یعطــي البنــك الحــق فــي المطالبــة بنســبة 9التعــویض اســتنادا الــى الفصــل 
المطالب به قضائیا كتعویض تعاقدي في حالة المطل وعدم الوفاء بالدین الحال لذلك یلـتمس الطـاعن الحكـم بتعـدیل 

فـــي الملـــف 20/04/2015الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالبیضـــاء بتـــاریخ 4487لحكـــم المســـتأنف رقـــم جزئیـــا ا
بخصوص النقطتین المشار الیهما اعلاه وبعد التصدي الحكم من جدید بتعدیل الحكـم المتخـذ 8005/8201/2013

المطالـب بـه ابتـدائیا وهـو درهـم الـى المبلـغ 926.277,76بخصوص مبلـغ الـدین المحكـوم بـه وذلـك برفعـه مـن مبلـغ 
درهــم عــن أصــل الــدین النــاتج عــن رصــید الحســاب الجــاري الســلبي مــع الفوائــد القانونیــة ابتــداء مــن 2.328.398,82

ــــغ  ــــب لغایــــة الأداء وایضــــا برفعــــه مــــن مبل ــــاریخ الطل ــــى 4.170.000ت درهــــم عــــن قیمــــة 7.655.488,62درهــــم ال
30/06/2013وائــد التــأخیر مــن تــاریخ توقیــف الحســاب فــي الكمبیــالات المخصــومة موضــوع الطلــب الاضــافي مــع ف

درهـــم موضـــوع الطلـــب الأصـــلي 9.983.887,44ونتیجـــة لـــذلك الحكـــم علـــى المســـتأنف علیـــه بأدائـــه للطـــاعن مبلـــغ 
درهــم 232.839,88والاضــافي معــا تضــاف الیــه الفوائــد القانونیــة ابتــداء مــن تــاریخ توقیــف كــل حســاب وكــذا مبلــغ 

ییــد الحكــم المتخــذ فــي حــدود مــا قضــى بــه بخصــوص مبــدأ المدیونیــة والفوائــد والاكــراه البــدني كتعــویض تعاقــدي وبتأ
.والصائر وبترك الصوائر الابتدائیة والاستئنافیة على عاتق المستأنف علیه

رجــع اسـتدعاء المســتأنف علیــه بملاحظـة غیــر مطلــوب 2015-10-07أدرجــت القضــیة أخیـرا بجلســة وحیـث
.وحضر نائب المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة یومه

محكـمــة الاستئنــاف

.حیث ان البت في القضیة یقتضي اجراء خبرة حسابیة
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بـــابـــــلهــذه الأس

.تمهیدیا وهي تبت االاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة فإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

باجراء خبرة حسابیة بواسطة السید أسوار عبد الكریم الذي یتعین علیه استدعاء الطرفین ونوابهما :اـــموضوع
المستأف علیه عن خصم الاوراق والاطلاع على عقد الخصم الرابط بین الطرفین وتحدید المدیونیة المترتبة بذمة 

ایام تحت طائلة 10درهم تسددها الطاعنة داخل اجل 4000التجاریة الموجودة ضمن وثائق الملف أتعابه 
. صرف النظر عن هذا الاجراء وعلى الخبیر انجاز المهمة دخل اجل شهر تحت طائلة الاستبدال

.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس 

الرئیس                         المستشار المقرر                          كاتب الضبط
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
وهي مؤلفة 30/11/2015بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
TRANSPORTشركة :بین .في شخص ممثلها القانوني11

22والسید البشیر 22والسید رشید 

ي بالرباط والجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ عبد الحق بولكوط محامنور الدین بنسرغین الالأستاذینوب عنهم 
.الدار البیضاءبالمحامي

من جهةینمستأنفمبوصفه

.شركة تسلیف في شخص ممثلها القانوني :وبین

.ي بالدار البیضاءمحامعراقي حسیني نور الدین الینوب عنها الاستاذ

بوصفها مستأنف علیها من جهة أخرى

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

870: رقمقرار تمهیدي
2015/11/30: بتاریخ

2015/8222/5362: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.16/11/2015القضیة بجلسة ملف وبناء على ادراج 

. من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون

TRANSPORTشركة تاستانف19/10/2015بتاریخ  والسید رشید الغیلاني والسید البشیر الغیلاني بواسطة 11
في الملف عدد 2006/05/2015تاریخلدار البیضاء بمحكمة التجاریة باالصادر عن الالحكممحامیهم 
أي المستأنفین –والقاضي بقبول مقالي الدعوى الأصلي والإصلاحي وبأدائهم 5242تحت عدد 7563/8202/2013
راه البدني في درهم وبتحدید مدة الاك2000درهم وتعویضا قدره 175.767,24مبلغ " حالیا"لفائدة المستأنف علیها - حالیا

.حق الكفیلین في الأدنى وتحمیلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات

:في الشكـــل

حیث إن الاستئناف جاء مستوفیا لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا، مما ینبغي معه التصریح بقبوله 
.شكلا

:وفي الموضــوع

مقال افتتاحي للدعوى بشركة تسلیف تقدمت 31/07/2013بتاریخ حیث انه بالرجوع لوثائق الملف یتضح انه 
دائنة ها عرض فیه أنتمؤداة عنه الرسوم القضائیة و التجاریة بالدار البیضاء بواسطة محامیها أمام كتابة ضبط المحكمة 

TRANSPORTلشركة  و أن جمیع المحاولات الودیة درهم ثابت بعقد اتفاق وكشف حساب 175.767,24بمبلغ 11
تعویض عن التماطل  مع الو تفاقیة الدین والفوائد الامبلغ ءبأدایهاتلتمس الحكم علو . ستخلاص الدین باءت بالفشللا
.الصائراوتحمیلهوتحدید مدة الاكراه البدني في الأقصىحكم بالنفاذ المعجلال

ي بمكتب الضبط مؤداة عنه الرسوم القضائیة تلتمس شركة تسلیف بمقال إصلاحتقدمت09/04/2014وبتاریخ 
البشیر بدلا 22رشید و22فیه اصلاح الخطأ الوارد بالمقال الافتتاحي واعتبار اسمي المدعى علیهما الثاني والثالث هما 

.من الفیلالي الحسني رشید والفیلالي الحسني البشیر

الحكم 06/05/2015تجاریة بالدار البیضاء بتاریخ وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة ال
.المطعون فیه

:أوجه الاستئناف
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:الطاعنون أوجه استئنافهم في ما یليحصرحیث 

أنهم أدوا جزءا كبیرا من الدین وأدلوا للمحكمة الابتدائیة بما یفید ذلك وأنهم یدلون أمام هذه المحكمة ببعض الكشوفات 
.یة تفید انجازهم لأداءات في تاریخ لاحق لبروتوكول الاتفاقالحسابیة وایصالات أداء بنك

وأن الحكم التمهیدي الذي صدر عن المحكمة الابتدائیة والقاضي بإجراء خبرة حسابیة لم یبلغ لهم ولا لدفاعهم حتى یتسنى 
.لهم أداء صائر الخبرة علما أنهم لم یختارو كتابة الضبط كمحل للمخابرة معهم

بإجراء خبرة حسابیة ویبدون استعداهم لأداء مصاریفها ویلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي وأنهم یتمسكون 
.انتداب خبیر في النازلة

لنطق قصد اللمداولة تحجز تخلف خلالها نائبا الطرفین رغم التوصل ف16/11/2015وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.30/11/2015بالقرار في جلسة 

:ف التجاریةمحكمة الاستئنا

أدلى الطرف المستأنف بإیصالات أداء تتضمن تواریخ سابقة لكشف الحساب المستدل به من طرف المستأنف حیث 
.علیها

وحیث ان المحكمة بعد تفحصها لكشف الحساب المشار إلیه تبین لها أنه لا یشیر إلى الأداءات التي یتمسك بها الطرف 
بط القانونیة المعمول لدى مؤسسات الائتمان ولا یتضمن بیانا مفصلا لعناصر المستأنف كما أنه غیر معد طبقا للضوا

.المدیونیة ویتضمن إضافات من قبیل مصاریف التقاضي وفوائد التأخیر

وحیث تبین للمحكمة انطلاقا من العناصر المشار الیها أعلاه أن البت في النازلة یتوقف على اجراء خبرة حسابیة وذلك 
تكون مهمته الاطلاع على السجلات والدفاتر التجاریة للطرفین وعلى المستندات المتوفرة لدیهما وتحدید مبلغ بانتداب خبیر 

.الدین بدقة

.وحیث یتعین تحمیل المستأنفة صائر الخبرة باعتبارها طالبة الاجراء

.وحیث یتعین حفظ البت في صائر الدعوى وباقي الطلبات

لـھذه الأسبـــــاب

لاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا وتمهیدیا تصرحفإن محكمة ا

بقبول الاستئناف:في الشـــكل



2015/8222/5362

4/4

محمد توكاني:بإجراء خبرة حسابیة تكلف للقیام بها الخبیر السیدتمهیدیا: في الموضوع

:وتحدد مهمته في النقط التالیة

.تصریحاتهم في محاضر موقعة من طرفهمـ استدعاء أطراف النزاع طبقا للقانون وتدوین 1

الاطلاع على السجلات والدفاتر التجاریة للطرفین وعلى جمیع المستندات المتوفرة لدیهما والمفیدة في البت في النزاع - 2
.وتحدید مبلغ الدین المتخلد بذمة الشركة المستأنفة مع بیان مشتملاته وتاریخ حصره

مفصلا بما قام به یودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة في ظرف شهر واحد من تاریخ وعلى السید الخبیر أن یحرر تقریرا
صندوق هذه ا الطرف المستأنف بدرهم یودعه4000اعن مهامه قدرهأجرة تبلیغه بهذه المهمة  وتحدد له المحكمة 

.یوما من تاریخ تبلیغه بهذا الإجراء تحت طائلة صرف النظر 15المحكمة داخل 

.في صائر الدعوى وبحفظ البت 

بھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

14/12/2015بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 
ش م م في شخص ممثلها القانوني 11شركة :بین 

ینوب عنها الأستاذ عبد االله عبادي المحامي بهیئة الدار البیضاء 
.من جهةةمستأنفابوصفه

البنك المغربي للتجارة و الصناعة شركة مجهولة في شخص ممثلها القانوني : وبین 

.الاستاذ محمد فخار المحامي بهیئة الدار البیضاء اینوب عنه
.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

954:تمهیدي رقمقرار
14/12/2015: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر السید المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.16/11/2015وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.ة طبقا للقانونوبعد المداول
بواسطة 11شركة تاستأنف5/8/2015حیث إنه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاریخ

ملف رقم 13/5/2015بتاریخ 5542تحت عدد بالدار البیضاء الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة امحامیه
درهم مع فوائده 1532170.59مبلغ بنك المدعيبأداء المدعى علیها لفائدة الوالقاضي3890/8210/2015

.القانونیة من تاریخ الطلب إلى یوم الأداء و بتحمیلها الصائر و برفض باقي الطلبات

:في الشكـــل
.فهو مقبول شكلاوأداءحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المنصوص علیه قانونا صفة وأجلا 

:وعوفي الموض
بمقال ابواسطة محامیهتتقدماالمستأنف علیهحیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن 

للمدعى ةدائناانهاعرض فیهوالذي ت21/04/2015عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ومؤدىافتتاحي للدعوى مسجل 
, بقي بدون اداء 28/02/2015درهم الممثل لقیمة كشف حساب موقوف ب1.532.170,59بما قدره اعلیه

المبلغ المذكور داءبألذلك الحكم علیها ملتمسة. ى الاداء قد باءت بالفشل وبان جمیع الوسائل الحبیة قصد حثها عل
153.217,05والضریبة علي القیمة المضافة ومبلغ التأخیرتوقیف الحساب وفوائد تاریخمع فوائده القانونیة من

.میلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجلدرهم كتعویض تعاقدي وتح
28/02/2015وكشف حساب بالمبلغ المطالب به موقوف ب , البرید بدون توصل بإنذاروعزز المقال 

اخرها جلسة القضیة بعدة جلسات علنیة استدعى لها اطراف الدعوى بالصفة القانونیة إدراجوبناء على 
بینما تخلفت المدعى علیها عن الحضور والجواب رغم , واكد المقال ةها نائب المدعیبحیث حضر 06/05/2015

.13/05/2015واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة , ثبوت توصلها
على ااستئنافهةمركز ةالمستأنفتهصدر الحكم المستأنف والذي استأنفوبعد استیفاء الإجراءات المسطریة 

:سباب التالیةالأ

أسباب الاستئناف
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عرضت الشركة المستأنفة عدم نظامیة التبلیغ خلال المرحلة الإبتدائیة، ذلك انها لم تتوصل بالإستدعاء 
أنف علیها عرفت كیف تبلغ الحكم لحضور جلسات القضیة خلال المرحلة الإبتدائیة، مع العلم ان الشركة المست

الحالي وقت صدوره بالرغم من كونه غیر نظامي بدوره و خارق لمقتضیات التبلیغ وفق قانون موضوع الإستئناف
شركة، و الى شخص لا یمت الى الطاعنة بصلة مما یتضح معه جلیا مدى سوء سطرة المدنیة اذ بلغ خارج مقر الم

تأنفة لجلسات المحكمة و ابداء نیة المستأنف علیها و استعمالها لوسائلها الملتویة قصد الحیلولة دون حضور المس
وسائل دفاعها، خاصة و ان الشركة المستأنفة لها مركز اجتماعي قار و تشغل عمالا كثیرین بالمقر، و ان البین من 
شهادة تبلیغ الجلسة انها موجهة بالأساس الى الشركة المستأنفة و ان التبلیغات المتعلقة بالشركة لا تكون صحیحة الا 

من ق م م، و ان الملاحظة 516مثلها القانوني طبقا للمقتضیات المنصوص علیها في الفصل اذا وجهت الى م
لا 11المدونة من طرف كاتب المفوض القضائي على شهادة تبلیغ الجلسة هي مجرد واقعة تم خلقها لأن شركة 

یرة الفعلیة و تعتمر تعرف إطلاقا أي شخص یدعى عبد القادر و هي شركة موجودة بإستمرار و صاحبتها هي المس
المحل بصورة دائمة و مستمرة دون انقطاع، مما یتبین معه ان الإجراءات التي تمت بها المسطرة خلال المرحلة 
الإبتدائیة مشوبة بإخلالات خطیرة مست حقوق الطاعنة و حالت دون تمكینها من ابداء دفوعات خلال المرحلة 

علیها ارادت اخفاء حقیقة المبلغ المطالب به و ان حضورها سیحول دون الإبتدائیة، و الهدف من ذلك ان المستأنف 
ذلك، و عرضت الطاعنة كذلك حول الطعن في إجراءات التبلیغ بالزور ذلك ان ملاحظة ان السید عبد القادر تسلم 

ف الطي بصفته صاحب الشركة تبقى ملاحظة غیر صحیحة تظهر بجلاء تواطؤ كاتب المفوض القضائي مع المستأن
هي شركة لها مركزها و لها إدارة، و انه من المعلوم ان التبلیغات المتعلقة بالشركات 11علیها، مع العلم ان شركة 

من ق م م، 516لا تكون صحیحة الا اذا وجهت الى ممثلها القانوني طبقا للشروط المنصوص علیها في الفصل 
غیر صحیح من الناحیة الواقعیة و یعتبر خرقا للقواعد لذلك فإن التبلیغ المزعوم في الجلسة هو معیب شكلا و 

القانونیة الواجب اتباعها، و انه لا یمكن ان ینتج عن تبلیغ باطل اثر قانوني تبقى معه المستأنفة من ممارسة حقها 
في الدفاع و بالتالي حرمها من درجة من درجات التقاضي و أضر بمصالحها، و علیه فإنها تطعن بالزور الفرعي 
في البیانات المدونة في شهادة التسلیم التي ببسبها هضم حقها الدستوري في الدفاع عن نفسها، ملتمسة عملا 

و ما یلیه من ق م م تطبیق المقتضیات القانونیة بشأن الزور من ایقاف الى حین انتهاء 92بمقتضیات الفصل 
من 118من مدونة التجارة و المادة 492مسطرة الزور، و اما حول خرق الكشف الحسابي المستدل به للمادة 

القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ذلك ان الكشف الحسابي موضوع الدعوى تكتنفه عدة اخلالات شكلیة و أخرى 
من م ت و 492موضوعیة تجعله لا یرقى الى درجة وسیلة الإثبات التي اعطاه ایاه المشرع من خلال المادتین 

ئتمان، و انه لا یحترم اطلاقا الشكلیات العادیة و تلك المحددة في دوریة والي بنك من قانون مؤسسات الا118
ف ظهر العجز في حساب الطاعنة و لا العملیات ل العملیات الحسابیة و لا یبین كیالمغرب، و لا یتضمن تفاصی

كشف الحسابي المدلى به لا ماذا؟ و انه و ما دام ان الأم و هل المدیونیة ناتجة عن قرض تواریخهاالتي قام بها 
من م ت و غیر مطابق لتعلیمات و دوریات بنك المغرب 492یتوفر على الشروط المنصوص علیها في الفصل 

المحددة للشكل و الأسلوب الواجب احترامه في اعداد الكشوف الحسابیة ، و انه لا یشكل وسیلة اثبات قانونیة یطمئن 
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و بذلك یكون الحكم الإبتدائي الذي لم یراع ذلك في غیر محله و عرضة الیه القضاء في اصدار حكمه العادل 
للإلغاء، و اما حول ضرورة إجراء خبرة للوقوف على سبب المدیونیة و أصلها ذلك انه على غرار منازعة المستأنفة 

الكرفین في كشف الحساب و هي تلتمس قبل الفصل و البت في الموضوع ان تأمر بإجراء خبرة خبرة حسابیة بین 
للوقوف على حقیقة المبالغ المقحمة في الحساب خاصة أنها حرمات من الإدلاء بدفوعاتها من اجل الحصول على 
حكم قضائي في غیابها، ملتمسا من خلال مقالها الحكم بإبطال الحكم المستأنف و الحكم برفض الدعوى، و احتیاطیا 

تنادا الى جمیع وثائق الطرفین و بعد معرفة مصدر و أصل الدین بإجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة الحقیقیة اس
المطالب به و حقیقة الإقحامات الموجودة بالحساب و معرفة طریقة احتساب الفوائد بكیفیة حقیقیة، و احتیاطیا جدا 

أنف و ما یلیه من ق م م، و تحمیل المست89الأمر بإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي وفق مقتضیات الفصل 
.طي التبلیغ –علیه الصائر، مرفقة مقالها بنسخة تبلیغیة من الحكم المطعون فیه 

بواسطة دفاعها جاء 5/10/2015و بناء على المذكرة الجوابیة التي أدلت به المستأنف علیها بجلسة 
ذلك ان فیها حول عدم جدیة الدفع بالطعن في إجراءات التبلیغ، ذلك ان هذا الدفع مردود لعدم وجاهته 

المستأنف علیها قامت بتبلیغ المستأنفة تبلیغا صحیحا، و ان المفوض القضائي هو الذي ضمن اسم الشخص 
المبلغ الیه الجلسة، و ان المحكمة تفحصت شهادة التسلیم المدلى بها و لم تقف على أي خرق خلافا لمزاعم 

بلیغا قانونیا بالعنوان المتفق علیه عقدیا مما المستأنفة، و علیه تكون العارضة قد بلغت المستأنفة ابتدائیا ت
یتعین معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه، و حول عدم جدیة الدفع بالطعن بالزور الفرعي في إجراءات التبلیغ ذلك 
انه من المعلوم ان مسطرة الزور الفرعي تحظى بتنظیم خاص في إطار مقتضیات المسطرة المدنیة، و افرد لها 

امام محكمة 387و 386من ق م م إضافة الى الفصلین 102الى 92لا الفصول من فص11المشرع 
النقض، و یمكن إجمال هذه الإجراءات في جانبین الأول یتعلق بما یقوم به القاضي من التأكد من جدیة 

ر الطعن بالزور الفرعي و الثاني یتعلق بالتحقق من واقعة التزویر إخضاع المستند المطعون فیه بالزو 
لإجراءات التحقیق متمثلة أساسا في تحقیق الخطوط بالسندات او شهادة الشهود او بواسطة خبیر او غیرها، و 
ان الوثیقة المطعون فیها هي طي التبلیغ المحرر من طرف المفوض القضائي، و شهادة التسلیم وثیقة رسمیة، 

ول ثبوت المدیونیة وحجیة الكشف الحسابي و هذا الدفع المشار الیه أعلاه غیر منتج و یتعین رده، و اما ح
492للعارضة ذلك انه من المعلوم ان الكشف الحسابي یعتبر حجة تعتمد في المنازعات القضائیة طبقا للمادة 

من مدونة التجارة ووفقا لنشاط مؤسسات الائتمان، و ان على من یدعي خلافا ذلك یبقى عبء إثباته، و انه 
نافها بأن الكشف الحسابي مخالف للقانون دون ان تثبت وجه المخالفة و البیانات لما ادعت الطاعنة في استئ

التي تشرطها م ت و القانون البنكي و لم یتضمنها كشف الحساب المدلى به فإنه دفع غامض لبیان أوجه 
و ما الإخلالات التي تنقص كشف الحساب ذلك انها تعتبر غیر جدیرة بالإعتبار و یتعین صرف النظر عنها، 

یؤكد عدم جدیة دفوعات المستأنفة هو مطالبتها بإجراء خبرة حسابیة لتحدید مبلغ الدین و الحال انها تتوفر 
على أیة وثیقة تفید أداءات جزئیة لفائدة العارضة من اصل الدین، ملتمسة تأیید الحكم الإبتداء المتخد مع تبني 

.تعلیله جملة و تفصیلا
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بواسطة دفاعها جاء 26/10/2015فقة بوثیقة التي أدلت بها المستأنفة بجلسة و بناء على مذكرة جوابیة مر 
فیها بخصوص الطعن في إجراءات التبلیغ ذلك ان التبلیغ باطل من ناحیتین و هما ان الشركة ممثلها القانوني حسب 

قضائي بصفته امرأة و لیست رجل و انها لا تشغل معها أي شخص یدعى عبد القادر، و ان المفوض ال7نمودج 
الساهر على عملیة التبلیغ كان لزما علیه حین انتقاله كما ادعى الى مقر الشركة ان یلتزم بالفصول المنظمة لمسطرة 

جاء من ق م م، و بخصوص الطعن بالزور فإن المستأنفة 39و 38و 37و 522و 516التبلیغ و هي الفصول 
لتبلیغ، ذلك ان هذا الدفع مردود لعدم وجاهته ذلك ان المستأنف فیها حول عدم جدیة الدفع بالطعن في إجراءات ا

علیها قامت بتبلیغ المستأنفة تبلیغا صحیحا، و ان المفوض القضائي هو الذي ضمن اسم الشخص المبلغ الیه 
ه الجلسة، و ان المحكمة تفحصت شهادة التسلیم المدلى بها و لم تقف على أي خرق خلافا لمزاعم المستأنفة، و علی

تكون العارضة قد بلغت المستأنفة ابتدائیا تبلیغا قانونیا بالعنوان المتفق علیه عقدیا مما یتعین معه رد هذا الدفع لعدم 
ارتكازه، و حول عدم جدیة الدفع بالطعن بالزور الفرعي في إجراءات التبلیغ ذلك انه من المعلوم ان مسطرة الزور 

92فصلا الفصول من 11ات المسطرة المدنیة، و افرد لها المشرع الفرعي تحظى بتنظیم خاص في إطار مقتضی

امام محكمة النقض، و یمكن إجمال هذه الإجراءات في 387و 386من ق م م إضافة الى الفصلین 102الى 
قعة جانبین الأول یتعلق بما یقوم به القاضي من التأكد من جدیة الطعن بالزور الفرعي و الثاني یتعلق بالتحقق من وا

التزویر إخضاع المستند المطعون فیه بالزور لإجراءات التحقیق متمثلة أساسا في تحقیق الخطوط بالسندات او شهادة 
الشهود او بواسطة خبیر او غیرها، و ان الوثیقة المطعون فیها هي طي التبلیغ المحرر من طرف المفوض القضائي، 

ار الیه أعلاه غیر منتج و یتعین رده، و اما حول ثبوت المدیونیة و شهادة التسلیم وثیقة رسمیة، و هذا الدفع المش
وحجیة الكشف الحسابي للعارضة ذلك انه من المعلوم ان الكشف الحسابي یعتبر حجة تعتمد في المنازعات القضائیة 

عبء من مدونة التجارة ووفقا لنشاط مؤسسات الائتمان، و ان على من یدعي خلافا ذلك یبقى492طبقا للمادة 
إثباته، و انه لما ادعت الطاعنة في استئنافها بأن الكشف الحسابي مخالف للقانون دون ان تثبت وجه المخالفة و 
البیانات التي تشرطها م ت و القانون البنكي و لم یتضمنها كشف الحساب المدلى به فإنه دفع غامض لبیان أوجه 

یر جدیرة بالإعتبار و یتعین صرف النظر عنها، و ما یؤكد الإخلالات التي تنقص كشف الحساب ذلك انها تعتبر غ
تدلي بتوكیل خاص من اجل الطعن عدم جدیة دفوعات المستأنفة هو مطالبتها بإجراء خبرة حسابیة لتحدید مبلغ 

بالزور في إجراءات التبلیغ التي ضیعت على العارضة مرحلة من مراحل التقاضي، و بخصوص عدم ثبوت المدیونیة 
المستأنفة تدفع بكون كشف الحساب صادر عن البنك المدعي من جهة، و هو غیر مطابق لدوریة والي بنك ذلك ان

ما یفید التزام العارضة بعقد ثابت التاریخ یفید الافتتاحيالمغرب، و كان لزاما على البنك ان یدرج ضمن وثائقه مقاله 
مدعي او ما اسماه بالتعویض التعاقدي و ان المحكمة مما یدعیه الللاستفادةفعلا انها اقترضت او تعاقدت معه 

في حكمها على كشف حساب صادر عن المستأنف علیه، و ان الإدعاء بالمستأنفة مدینة بمبلغ لا یعرف باعتمادها
درهم فهل هذا 919482,75أصله و منبعه اذا أول صفحات الكشف تشیر الى ان العارضة مدینة بمبلغ یرتفع الى 

الحساب مفصل؟، و انها تتساءل فعلا عن مصدر هذا الدین عن قرض ام تسهیلات بنكیة؟ و ما دام یعني ان كشف
المستأنف علیه لم یثبت بأیة وسیلة كون الطاعن فعلا قبل تلك التسهیلات المزعومة، فلا یمكن بأي حال من الأحوال 
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ة بسریان اقتراحاته و تاریخ نهایتها لم یكتسب صفة الادعاء، و ان المستأنف علیه لم یسعى الى اشعار الطاعن
بواسطة كتاب ثابت التاریخ او ما الا ذلك، و ان هذا الدفع حاسم و ان الجواب عنه من طرف المحكمة أمر ضروري 
في نازلة كهاته ذلك ان استبعاده یشكل حرقا لحقوق الدفاع و هدرا لحقوق المتقاضین، ملتمسة اساسا التصریح 

ي و ارجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم قصد البث فیه طبقا للقانون، و احتیاطیا إلغاء الحكم ببطلان الحكم الإبتدائ
فیما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتیاطیا جدا إجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة الحقیقیة و 

إجراء مسطرة الطعن بالزور و ابقاء لمعرفة أصل الدین ومصدره و حقیقة الإقحامات المدرجة بالكشف، و الأمر ب
.الصائر على المستأنف علیه ابتدائیا و استئنافیا

جاء فیها 16/11/2015دفاعها بتاریخ ي أدلت بها المستأنف علیها بواسطةو بناء على المذكرة التعقیبیة الت
لوثیقة المحررة من طرف ان دفع عدم جدیة الدفع بالطعن في إجراءات التبلیغ غیر مبني على أي اساس ذلك ان ا

المفوض هي وثیقة رسمیة، و بذلك یكون التبلیغ الذي قام به هو تبلیغ سلیم و على ضوء ذلك تكون إجراءات التبلیغ 
قد تم احترامها مما یتعین معه رد هذا الدفع، وتؤكد جوابها السابق حول عدم جدیة الدفع بالطعن بالزور الفرعي، و 

من م ت و العمل القضائي دأبا على تكریس القاعدة القائلة 492ن كلا من الفصل حول ثبوت المدیونیة ذلك ا
على الكشوف الحسابیة كحجة في المنازعات القضائیة، و الأمر الذي یفید ان الشركة المستأنفة مخلة في بالاعتماد

واب فیما قضى به ملتمسة التزاماتها و بذلك یكون الحكم الإبتدائي قد أجاب على كافة الدفوع و جاء مصادفا للص
.تأییده في جمیع ما قضى به مع تبني تعلیله

احضرها نائبا الطرفین و أدلى نائب المستأنف علیه16/11/2015وبناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 
.14/12/2015تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة ونسخة منها ةبمذكرة تعقیب تسلم نائب المستانف

الاستئنافمحكمة

حیث نازعت المستأنفة في اجراءات الاستدعاء المنجزة خلال المرحلة الابتدائیة ملتمسة اجراء مسطرة الزور 
كما نازعت في كشوف الحساب باعتبار أنها لا تبین بدقة مصدر الدین وكیفیة حساب الفوائد , الفرعي بخصوصها 

.ة البنكیة ملتمسة اجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونی
حیث ان المحكمة وقبل البت في جوهر النزاع ترتئي اجراء خبرة حسابیة على الدفاتر التجاریة للبنك وعلى و 

.الوثائق المحاسبیة للطرفین قصد تحدید المدیونیة اصلا والفوائد
.وحیث یتعین حفظ البت في الصائر ورفض باقي الطلبات 

:لھذه الأسباب
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.تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدا البیضاء وهي تبث تمهیدیا علنیا وحضوریا 
.بقبول الاستئناف:ل ــــفي الشك
مهمته في   تحدد وقبل البت في الموضوع باجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر مصطفى مبروك :ا ـــــتمهیدی

لاع على وثائق الملف وعلى الدفاتر المحاسبیة للبنك م والاط.م.من ق63استدعاء الطرفین  والدفاع طبق الفصل 
الممسوكة بانتظام وعلى جمیع الوثائق والمستندات التي بحوزة الطرفین وعلى ضوئها تحدید الدین المتخلد بذمة 

.اصلا وفوائدةالمستانف
تبلیغ  تحت یوما من تاریخ ال15داخل اجل المستأنفةدرهم تؤدیه 5000,00جرة الخبیر في مبلغ وتحدد أ

.طائلة صرف النظر عن الاجراء
.هللخبیر المعین اجل شهر من اجل انجاز المهمة المسندة الیه تحت طائلة استبدالوتحدد

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقررالمستشارالرئیس
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